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تعود فكرة هذا البحث إلى بضسع سنين حلت » إذ كنت أعود إلى 
مصنفات ابن هشام الأنصاري فيما أعود » باحثاً ومدرّساً » فأجد له رأياً في 
بعض كتبه » يختلفى عمًا أحده له في كناب آخر . 

ونا تكرّرت هذه الظاهرة جعلت أرصدها ء وأشير إليها باختصار في 
بطاقات خاصة » حتى بَجمّعتٍ لدي بجموعة من المسائل الدحوية » قدّرت أن 
تشكّل بمثاً يلم شتاتها » فقابلت هذه المسائل على ما توافر لدي من مصنفات 
ابن هشام » فكان هذا البحث . 

وقد لاحظ هذه الظاهرة لدى ابن هشام عدد من العلماء الذين اهتموا 
بمصتفاتته بالشرح أو الدراسة » ومن أشهرهم الشيخ تصالد الأزهسري » » 
فاستعرضت مولفاتهم » وأفدت منها يها يثري البحث لدي . 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكرن ف فصلين : 

الفصل الأول «١‏ ابن هشام الأنصاري والتطور الدحوي » + 

عرّفت فيه باصتار » بابن هشام » وتحدثت عن المراد بالتطور العلمي » 


ووحود هذه الظاهرة عند كثير من العلماء » ومنهم ابن هشام . 


كات 


واحتهدت ف تقسيم مصنفات ابسن هشام الي اعتمد عليها البحث » 
بحسب مراحل حياته » حتى نستبين تدرّج الآراء الدحوية لديه وفق تسلسل 
مصنفاته » ونعرف رأيه الأحير في كل مسألة . 

الفصل الثاني ؛ « الكزاء الدحوية» ؟ 

تناولت فيه المسائل النحوية الينٍ بدا فيها التطور عند ابن هشام » وتتبعتها 
ف مصنفاته » من شرح القطر والخامع الصغير إلى مصنفاته الأخرى . وكننت 
أحاول الربط بين آرائه وآراء غيره من العلماء ما أمكن . 

ولست أزعم أن هذه المسائل هي كل ما يمكن أن يقال في هذا امحال ؛ 
فابن هشام عالم كبير » ولديه آراء كثيرة بعيدة الغور » مبثوثة في مصنفاته 
العديدة . 

وسيبقى هذا البحث قابلاً للتطور أيضاً ؛ بحسب ما يمد لي من آراء ابن 
مشام . 

والله أسأل أن يلهمنا المسداد والتوفييق ؛ ويجمل مير آرائئنا وأعمالنا 
آخرها ؛ والحمد لله أولاً وآخخراً . 


مكة المكرمة : ٠١‏ رجحب 1414ه 


كلم 


الفصل الأول 
ابن هشام الأنصاري والتطور النحوي 


التعريف بابن هشام 20 : 

هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عيد الله بن هشام 
الأنصاري جمال الدين المشهور بابن هشام , 

ولد ف القاهرة خخامس ذي القعدة سنة ١8‏ ه ء وتلقى على عدد مسن 
علماء عصره » فلزم الشيخ شهاب الدين بن المرّل » وسمع من أبي حيان 
ديوان زهير ولم يلازمه بل كان كثير المخالفة له » وحضر دروس الشيخ تاج 
الدين التبريزي » وقرأ على الشيخ تاج الدين الفاكهاني » وتفقه للشافعي ثم 
تنبل ؛ فحفظ مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي قبل وفاته بخمس سنين . 

أتقن ابن هشام العربية » ففاق الأقران » وتخرّج به جماعة من أصل مصر 
وغيرهم . 

قال عنه ابن خلدوث : ر مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر ممصر عالم 
بالعربية يقال له ابن هشام أنى من سيبويه » . 
(1) انظر ترجمة ابن هشام في المصادر التالية : 

- الدرر الكامنة لاين حجر 418/397 - 4017 + 

- بغية الوعاة للسيوطي 18/7- 07١‏ 

البدر الطالع للشوكاني 400/١‏ -5037 2 

شذرات الذهب لابن العماد 191/5- ٠197‏ 

الأعلام للزركلي ١791/6‏ 


وقد ترك ابن هشام كثيراً من المصنفات المشهورة ما بين مطبوع وعخطوط 
ومفقود . 

وقد توفي ابن هشام ليلة الجمعة حامس ذي القعدة سسنة 7/51١‏ هارحمه 
الل 

التطور العلمي عدد العلماء ١‏ 

التطور هو التغيّر التدريجي وفق المراحل المختلفة . قال السمين27 ف قوله 
تعالى : ف وقد خلقكم أطواراً 274 الأطوار : الحالات والنارات » وقيل 
إشارة إلى قوله تعالى : «[ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم يمخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً 974 , 

والتطور العلمي عند العلماء يعي فهر آرائهم وتدرّحها وفق نضحهم 
العقلي قي مراحل حياتهم . 

وقد برزت هذه الظاهرة لدى كثير من العلماء » فعُرف لهم أكشر من 
رأي في المسألة الواحدة , نظراً لعمق التفكير وظهور الأدلّة وقوتها . 

فهذا الإمام الشافعي عدد قدومه إلى مصر أعاد النظر في آرائه السابقة 
ورجع عن كثير منها . فإذا فيل في المذهب الشافعي « القديم » فزثما يراد به 
أقواله في العراق الجموعة في كتابه ( الححّة ). وإذا قيل « اللسديد » فيراد به 
أنواله في مصر المجموعة في كتاب ( الأم)9؟ , 


(1) عمدة الحفاظ 95" . 

(9) سورة توح آيه 14 . 

(؟) سورة غافر آية /5 . 

() الإمام الشافعي .. عبد الغي الدقر 167 . 
عكه 


يقول الشيخ الدقر في كتابه عن الإمام الشافعي : وليس صحيحاً أنه بادّل 
جميع أقواله أو أكثرها » وإما بدّل بعضها » وليس عليه في ذلك جناح ؛ قالعالم 
امجتهد المتحرّد لطلب الحق يدور مع الحق حيث دار » ومن الطبيعي لإمام مشثل 
الشافعي » له ذكاؤه وعقله وفهمه » وله الثروة الضحمة من الأدلة وأقوال 
الصحابة ومن بعدهم وفتاوى العلماء وأدلة أولنك وهؤلاء ‏ أن يقارن ويوازن» 
ويهمل رأياً كان يراه » ويعود إلى ما لم يكن يراه » أو يأتي برأي حديد. وليس 
الشافعي في هذا بدعاً من امجتهدين » فالأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك وأحمدء 
وغيرهم » كثيراً مارأوا رأياً فثبت له غيره بالأثر أو النظر » فرجعوا عن الأوّل » 
وكثيراً ما ينقل رواة المذهب روايتين أو أكثر في مسألة واحدة عن إمامهب7؟ , 

ومن الأمثلة على تعدّد الآراء عند النحاة ماتقل عن المبرّد في ( إذْ ما)» 
قال الأثموني27 : وحرف إذ ما كإنا معن وفاقاً لسيبويه » لا ظرف زمان زيد 
عليها ما » كما ذهب إليه المبرّد في أحد قوليه . 

وما نقل عن أبي علي الفارسي في ( ليس ) ؛ قال ابن مالك29 : 
واضطرب قول أبي علي في ليس » فرحح في بعض تصانيفه حرفيتها مع ظهور 
عملها , والتزم في موضع آخحر فعليتها وإبقاء عملها في نحو : ليس الطيب إلا 
السك , 

وما نقل عن الشلوبين في ( على ) » قال امراديي27» : « وذهب ابن طاهر 


)200 الإمام الشاقعي 1817 31885 
شرح الأشرني 11/4 
(0) شرح التسهيل لابن مالك "04/١‏ . 
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وابن حروف وابن الطراوة والرندي وابن معروز والشلوبين في أحد قوليه إلى 
أنها اسم » ولا تكون حرفاً ...© . 

والأمثلة على ذلك كثيرة . وقد الف ابسن مالك اختياراته النحوية في 
عدد من المسائل , 

نطوو الدحوي عدد ابن هشام ١‏ 

لقد تعدّدت الآراء النحوية عند ابن هشام » ونحالف اتحتياراته اللسحوية في 
عدد من المسائل . ولاحظ هذه الظاهرة لديه كشير من العلماء الذين تناولوا 
مصنفاته بالشرح أو الدراسة أو التدريس , 

ومن هؤلاء العلماء الشيخ يس الذي اعتذر عن ابن هشام ,مثل ما اعتذر 
به الشاطبي عن ابن مالك لاحتلاف رأيه في بعض السائل » إذ قال : ولا يبعد 
أن يكون للعالم لمجتهد نظر في وقت لا يرتضيه في وقت آخير » وبهذا يكون لله 
في المسألة الواحدة قولان . وعثل هذا أحاب شيخ الإسلام سراج الدين البلقيي 
في كناب اللمات برد المهمات عما وقع لارافعي والدووي من التداقض في 
التوجيع(؟ , 

وقد ترك ابن هشام كثيراً من المصنفات الي نالت الإعحاب والاهتمام 
من العلماء والدارسين . وقد صنفها ابن هشام في مراحل مختلفة من حياته 
فكان من الطبيعي أن نرى له ف المسألة الواحدة أكثر من قول . 

وقد صرح ابن هشام نفسه برجوعه عن بعض آرائه الدحوية عددما ترح 
لديه الدليل . ومن ذلك مسألة بميء اسم الفاعل من كاد الناقصة » نقلها ابن 


(1) حاشية يس على التصريح 78291/١‏ . 
نك 


هشام في أوضح المسالك عن ابن مالك في شرح الكافية الذي استدل لما بقسول 
الشاعر : 

أموبت أسئ يوم الرّحام وإلي يقيناً نرهنٌ بالذي أنا كاد 

ولكنه خط رواية ابن مالك للبيست » وأنكر بميء « كائد » فقال0© : 
والصواب أن الذي في البيت « كايدٌ  »‏ بالباء الموحدة ‏ من المكابدة والعمل » 
وهو اسم غير حار على الفعل » وبهذا حزم يعقوب في شرح ديران كثير . 

ولكن ابن هشام في شرح شواهد ابن الساظم عدل عن رأيه في أوضح 
المسالك وأثبت بحيء اسم الفاعل من كاد وصوّب رأي ابن مالك » فقال2©9: 
وبعد فالظاهر ما أنشده الناظم » وكنت أقمست مدة على مخالفته » وذكرت 
ذلك في توضيح الخلاصة » ثم اتضح لي أن الحق معد .., 

إن قضبية التطور النحوي عند ابن هشام الأنصاري تقتضينا مماولة معرضة 
التسلسل الزمئ لتصنيف مؤلفاته » كي تعرف آراءه الي رجع عنها ؛ والآراء 
ترححت لديه واحتارها ؛ وبذلك نستطيع معرفة آرائه الأحيرة في المسائل 
النحوية . 

وإذا كنا لا نعرف زمن تصنيف مؤلفاته الأولى » فقد عرفنا زمن تصئيف 


مؤلفاته الأعسيرة9؟ , 


. 399/١ أوضح المسالك‎ 00١ 

(؟) تخليص الشواهد "41١‏ . 

(م) لقد بذل الدكتور علي فودة نيل حهداً طيياً في دراسة آثار ابن هشام » وحاول 
معرفة تاريخ تصئيف بعضبها في كتابه القيم : ابن هشام الأنصاري ب آثاره ومذهبه 
النحوي . 

د 


وبعد دراسة تطور الآراء النحوية عند ابن هشام » أرى أنه يحكن تقسيم 
مصنفاته إلى ثلاثة أقسام لعلها تمثل مراحل حياته في التصنيف : 

الرحلة الأول » وتشمل اللصنفين التاللين + 

, شرح قطر الددى‎ ١ 

1 الخامع الصغير . 

اللرحلة الثايةا. وتشمل اللصدفات الناهة ؟ 

. شرح اللمحة البدرية‎ -١ 

؟ - أوضح المسالك . 

شرح شلور الذهب . 

الرحلة النالنة. وهي الرحلة الأخيرة من حياة امن هشاح » 
وتمئل لضحه العلمي ؛ وقمة تطوره الدعحوي ؛ وقد عرف فيها زمن تأليف 
مصنفاته» وتشمل المصنفات الثالية ١‏ 

١‏ شرح بانت سعاد ‏ حاء في آره أن الفراغ من تأليفه كان في الثامن 
عشر من رحب سلة 5 ولاه , 

وبما يدل على أن ابن هشام صنفه فيل كتابسه المفي أنه ذكره في كتابه 
الغ في الباب القالث ‏ أحكام شبه الحملة . 

١‏ - مغو اللبيب ‏ ذكر ابن هشام أنه أعاد تصنيفه في عام 55/ااه وهو 
محاور في الحرم المكي وأئمه في شهر ذي القعدة . 

* - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ؛ ويعرف يشسرح الشواهد ‏ ول 
يكمل ولعل سبب ذلك أنه مات قبل أن يتمه . 

اناك 


مظاهر التطور الدحوي عدد ابن هشام + 

يكن استخبلاص المظاهر التالية للتطور النحوي عند ابن هشام : 

: سار التطور النحوي عند ابن هشام في ممورين أساسيين‎ -١ 

الأول : التدرج النحوي ف المسألة الواحدة » حيث يبرز التعمق والتوسع 
والتفصيل من غير أن يخالف رأيه فيها . ومن ذلك مثلاً علامات الاسم بجدها 
في شرح القطر وف شرح الشذور ثلاثا » ونحدها في أوضح المسالك حمساً . 

ومن ذلك أيضاً رأيه في « ما» من قوله تعالى : ط( إنا صدعوا كيد 
ساحر # جعلها في شرح القطر اسمية موصولة » وفي شرح الشذور موصولة 
ومصدرية » وأحاز في المغن أن تكون موصولة ومصدرية وكافة . 

اخور الثاني : تخالفة رأيه السابق والعدول عنه إلى رأي آخخر . ومن ذلك 
موقفه من فعل الأمر » أمعرب هو أم مبن ؟ اتار ابن هشام ف أكثر مصتفاته 
أن فعل الأمر مبني متابعاً البصريين » وذلك في شرح القطر وشرح الشذور 
وشرح اللمحة وأوضح المسالك .. ولكنه عاد عن رأيه هذا في مغ اللبيسب 
وتابع الكوفيين بأن فعل الأمر معرب . 

ومثال آخير : نيابة الصفة عن الصدر في باب المفعول المطلق » منعها في 
شرح القطر وثي الجامع الصغير » وأجحازها في شرح اللمحة البدرية وي أوضصح 
المسالك . 

١‏ لاحظت أن كثيراً من الآراء ال رحع عنها ابن هشام » هي في كتابه 
شرح قطر الندى » ما يدل على أن هذا الكتاب من مصنفاته الأولى » ولذلك 
كنت أبدأ به غالبا في دراسي للمسائل . 


ااه 


- يبدو لي أن ابن هشام على الرغم من معارضته لابن مالك في بعض 
المسائل - هو معجب به ومتأثر بعباراته وآرائه النحوية إلى حد كبير , 

ومن أمثلة ذلك : أن ابن هشام ذهب في شرح االقطر إلى أن المشار إليسه 
له مرتبتان قُربى ويُعدى . قال الشيخ خمالد : وما ذهب إليه من أن اسم 
الإشارة له مرتيتان قُربى وبُعدى تبع فيه الناظم . 

وقال الفاكهي في شرح القطر عن هذه المسألة : هبي طريقة ابن مالك 
وغيره من المحفقين , لكن اللدمهور على أن له ثلاث مراتب . 

ومن تأثره بعبارة ابن مالك قوله في اللغبي في تفسير عد : ( وقولها : 
« عند اسم للحضور » موافق لعسارة ابن مالك » والصواب اسم لمكسان 
الخضور ...), 

4 - لا شك أن كتاب مغيي اللبيسب عقل النضسج الفكري وقمة التطور 
النحوي عند ابن هشام » فزى فيه استيعاباً للمسائل وتحقيقاً للقضايا النحوية 
وتفصيلاً لها » مع كثرة المناقشة والأدلة والشواهد . 

ولا عجب أن بحد فيه آراء لابن هشام حالف فيها آراءه في كتبسه 
السابقة. ومن أمثلة ذلك ؛ 

١‏ أختار ابن هشام مذهب البصريين في أن فعسل الأمر مب وذلك في 
شرح القطر وشرح اللمحة وشرح الشدذور وأوضح المسالك . ولكنه خمالف 
ذلك في مغر اللبيب واعتار أنه معرب » وهو مذهب الكوفيين , 

؟ ‏ اخقار ابن هشام مذهب الفراء في أن الفعل المضارع مرفوع لتجرده 
من الداصب والنازم وذلك في شريح القطر والجامع الصغير وشرح اللمحة 


اد 


وشرح الشذور وأوضح المسالك . ولكنه عاد في المغني واختار مذهب البصريين 
أن الفعل المضارع مرفوع لتلوله عمل الاسم . 

منع ابن هشام وقوع لن دعائية في شرح القطر والجمامع الصغير 
وشرح اللمحة وأوضح المسالك , ولكنه خبالف ذلك في المغي وأحاز جيهها 


للدعاء وفاقاً بلماعة منهم ابن عصفور , 


كاده 


الآراء الدحوية 


00١‏ الكلام اصطلاحا 

عرف ابن هشام الكلام في اصطلاح النحاة فقال في قطر الددى : 

الكلام لفظ مفيد0؟ , 

وقال في أوضح المسالك : الكلام في اصطلاح النحوبين عبارة عما 
اجتمع فيه أمران : اللفظ والإفادة9؟؟ . ثم قال : وامراد بالمفيد ما دل على معنى 
يحسن السكوت عليه . 

ولكن ابن هشام في الشذور والمغي اشترط مع الإفادة القتصد » فقال في 
شذور الذهب : الكلام قول مفيد مقصرد”؟ , 

وقال في مغيي اللبيب : الكلام هو القول المفيد بالقصد9©؟ . 

ويبدو أن ابن هشام في قطر الندى وفي أوضح المسالك متأثر بقول ابسن 
مالك في ألفيته : 


. شرح قطر الندى 5ه‎ 01١ 
- 11/1١ أوضح المسالك‎ 
. ١7 شرح شلور الذهب‎ 0 
. 415 مغ اللبيب‎ )4( 


قاد 


وقد اعزض على ابن هشام الشيخ يس ؛ فقال.: ... هنا أمر مهم » وهو 
أن المصتف عرف المفيد .ما ذكره » ولم يتعرّض لاشيراط القصد لا تصريحاً ولا 
تلميحاً » مع أن رأيه ورأي الناظم اشراطه كما هو مصرّح به في التسهيل 
والشذور© , 

والشيخ يس يشير بذلك إل قول ابن مالك في التسهيل : الكلام ما 
تضمّن من الكلم إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته9؟ , 

وقد أشار إلى هذه المسألة أيضاً الفاكهي في شح القطر » فقال9© : 
واعتبر بعضهم في الكلام القصد ليرج كلام النائم ونموه, فإنه عار عن 
القصد , وحرى عليه في المغي والشذور . وأسقطه قوم لعدم اعتباره عندهم ء 
وصِشّحه أبو حيّان وتبعهم المصنف هنا وفي الأوضح ... 

وقد اععرض الشيخ يس على تعارض ابن هشام » فقال : وقد ذكر 
المصنف ف التعليقة الكبرى أن القصد منطسو تحت اشتراط الإفادة .. وحيتقار 
يتجه الاعنراض عليه في التوضيح » لأنه ترك التصريح به في تعريف الكلام » ثم 
في تفسير المفيد » فلا هو أفرده بالاشتراط كما صنع في الشلور ) ولا هو فشر 
المفيد بتفسير يشمله كما صنع في التعليقة9؟ , 


ثم عاد الشيخ يس فاعتذر عن ابن هشام عثل ما اعتذير به السرضي 


(1) حاشية يس على الصريح 91/١‏ . 

() التسهيل لابن مالك ص ”37 . 

0 جيب الندا إلى شرح قطر الندى ١ 89/١‏ 

(4) حاشية يس على التصريح 71/١‏ . 
كك 


الشاطبي عن ابن مالك ؛ فقال27 : ولا حواب عن ذلك إلا ماذكره الرضي 
الشاطبي في الاعتذار عن ابن مالك » حيث اشترطه في التسهيل ولم يشترطه في 
الألفية » بأنه قد يكون رآه حين تصنيفها على حلاف مارآه في حال تصنيف 
التسهيل . قال: ولا يبعد أن يكون للعالم المجتهد نظر في وقست لا يرتضيه في 
وفت آخر . وبهذا يكون له في المسألة الواحدة قولان . وعثل هذا أحاب شيخ 
الإسلام سراج الدين البلقيئ في كتاب الملمات برد المهمات عما وققع للرافعي 
والدووي من التناقض في اللزحيح . 
1١‏ الكلم والكؤلمة : 

ذهب ابن هشام في شرح الشذور إلى أن اكلم جمع كَلمة0؟© , 

ولكنه حالف في أوضح المسالك فقال : « الكلم » اسم حنس جمعي » 
واحده كلِمة » وهي الاسم والفعل وا حرف , ومعنى كوثه اسم جدس جمعي 
أنه يدل على جماعة » وإذا زيد على واحده ثاء التأنيث فقيل « كلمة » نقص 
معناه ؛ وصار دالاً على الواحد » ولظيره لبن ولبنة » وبق ولبقة7© . 

قال الشيخ خالد : والكلم الذي يتألف الكلام منه ( اسم جدس ) لأنه 
يدل على الاهية من حيث هي هي ؛ وليس مجمع خلافاً لا وقبع ف شرح 
الشذور » لأنه يجوز تذكير ضميره ؛ والجمع يغلب عليه التأنيث » ولا اسم جمع 


(1) حاشية يس على التصريح 71/١‏ . 
9 شرح شلور الذهب .1١‏ 
5 أوضح المسالك ١7/١‏ 
للاكمه 


خحلافاً لبعضهم لأن له واحداً من لفظه .290 , 

وقال الشيخ محبي الدين عبد الحميد : اخختلفوا في لفظ « كَلِم » فقيل : 
هو جمعٌ مفرده كلمة . وقيل اسم جمع لأنه ليس على زنة من أوزان ابللموع 
امحصورة المشهورة والصحيح أنه اسم حس جمعي » كما قال الولف . واسم 
الجنس على نوعين : الأول اسم حدس إفرادي وهو ما دل على القايل والكثير 
من جنس واحد بلفظ واحد وذلك كماء وتراب وزيت وعصل » ومنه للصدر 
كضترْب وشرْب وقيام وجلوس , 

ولشاني ؛ اسم جنس جمعي وهو ما يقرق بينه وبين واحده بالتساء 
غلا .29 

5 علامات الاسم 

ذكر ابن هشام في قطر الددى ثلاث علامات للاسم وهي : « أل » 
كالرحل » والتتوين كرحلٍ » والحديث عده كتاء ضرّنت9؟ , 

وكذلك ذكر هذه العلامات للاسم في اللخامع الصغير©؟ , 

ولكنه ف شدور الذهب استبدل النداء بالتنوين » فقال : الاسم ما يقبسل 
« أل » أو النداء أو الإستاد إليد©*؟ , 


() التصرييح .74/١‏ 
(؟) أوضح المسالك ١1/1‏ الحاشية , 
() شرح قطر التدى 1١‏ . 
(4) الجامع الصغير ؟ , 
(5) شرح شلور الذهب ٠١‏ , 
مخكه 


وفي أوضح المسالك تابع ابن مالك في ألفيته فقال : يتميز الاسم عن 
الفعل والحرف بخمس علامات : 
إحداها الجر .. الثانية : التنوين .. الثالفة : النداء .. الرابعة : أل غير 
الوصولة .. الخامسة : الإستاد إليه 20:7 , 
وهو بذلك متابع لقول ابن مالك في الألفية : 
بالجرٌ والتدوين والندا وأل 2 ومُسسْند للاسم مبيرٌ حصل 
)4١‏ ها للراد بأل من علامات الاسم ؟ 
أولاً : ذكر ابن هشام في مان القطر من علامات الاسم ( أل ) . وف 
شرحه قال : « الألف واللام ا 
وني شرح اللمحة البدرية قال متابعاً لأبي حياك : العلامة الأولى « الألف 
واللام »29 , 
ولكنه في شرح الشذور اعترض على من يققول « الألف والسلام » 
فقال20: ذكرت للاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه ؛ إحداها (أل)» 
وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول : « الألف واللام » لأنه لا يقال في 
« هل » الماء واللام » ولا في « بل » الباء واللام , 


وييدو أن ابن هشام في ذلك متأثر بابن مالك الذي قال في شرح الكافية 


. وما بعدها‎ 17/١ أوضح المسالك‎ 1١ 
. 1١8 (؟) شرح قطر العدى‎ 

() شرح اللمحة البدرية 14/١‏ , 
ن( شرح شذور الذهب ها 


9ك 


الشافية(؟2 : التعبير بأل أولى من التعبير بالألف واللام ؛ ليسللك في ذلك سبيل 
التعبير عن سائر الأدوات ك « هل » و « بل » فكما لا يعبر عبن هل وبل بالاء 
واللام » والباء واللام » بل يحكى لفظهما » كذا ينبغي أن يفعل بالكلمة المشسار 
إليها . وقد استعمل التعبير بأل الخليل وسيبويه رحمهما الله . 

اليا : لم ييين ابن هشام نوع ( آل ) الي هي من علامات الاسم في 
شرح القطر ولكنه قيدها في الجامع الصغير”" » وف أوضح المسالك7؟ يغير 
الموصولة كالفرس والغلام . 1 

وزاد عليه الشيخ خالد في التصريح غير الاستفهامية ؛ فقال9) : العلامة 
الرابعة ( أل ) ججميع أقسامها غير الموصولة والاستفهامية ... 

ثم قال : وأما ( أل ) الاستفهامية فقد تدحل على الفعل الماضي نحو : أل 
فعلت ؟ بمعنى هل فعلت ؟ حكاه قطرب . 

وقال ابن هشام في أوضح اللسالك7 : فأما الموصولة ققد تدحل على 
المضارع » كقوله : 

ما أنت بالحكم الترضى حكويته 1500101105 

وفي شرح الشذور وشرح اللمحة نفهم من كلام ابن هشام أله يقصد | 
بأل غير الموصولة » أو « أل » المعرّفة » لأنه مثل لها بالرجل والكتاب 


(1) شرح الكافية الشافية -1510/١‏ 558 . والظر شرح التسهيل 968/١‏ . 
(؟) الجامع الصغير ؟ . 

أوضح المسالك 70/١‏ . 

(4) التصريم 78/١‏ وى 

من أوضح للسالك ا 


وائنار8؟ , 

ومثل في شرح الشذور أيضاً بقول المتبي : 

الخيلٌ والليلٌ والبيداءُ تعرفيي والسيفُ والرمحٌ والقرطاسٌ والقلم 

قال29؟ : فهذه الكلمات السبع أسماء لدحول ( أل ) عليها . 

0 علاة يبنى الفعل الماضي ؟ 

قال ابن هشام في قطر الندى بأن الفعل الماضي يعرف بناء التأنيث 
الساكبة » وبناؤه على الفتتح كيرب ء إلا مع واو الدماعة فيضم كضريُوا » أ 
الضمير المرفوع المتحرك فيسكّن كطترنج99 , 

ثم قال في شرحه : وتلصّص من ذلك أن له ثلاث حالات : لضم 
والفتح والسكون . 

ولكن ابن هشاك في أوضح المسالك جعل الفعل الماضي مبنياً على 
الفتح» وأما الضم والسكون فعارضان . 

قال : وبناؤه على الفتح كضرب . وأما « ضرت » ونحوه فالسكون 
عارض أوحيه كراهتهم توالي أربع متتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة » 
وكذلك ضمة « ضربُوا » عارضة لمناسبة الواو؟ , 


ولذلك قال الخنطيب الشربيي في شرح القطر : وما قرّرت به عبارة 


1 شرح شذور الذهب 15 » شرح اللمحة البدرية 910/١‏ . 
(0) شرح شئور الذعب ١1‏ . 
شرح قطر الندى 70 . 
42 أوضح المسالك 75/١‏ . 
ااه 


المصنف من أن السكون والضم عارضان وأنه مبيي على الفتتح مطلقاً هو ما 
ججرى عليه في الأوضح » وإن كان ظاهر عبارته تخالفه9؟ . 
5 فل الأمر معرب أم عبني ؟ 

ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر نحو « افعل » معرب محزوم بلام الأمر 
مضمرة . وذهب البصريون إلى أنه مبني على السكون9) , 

وقد تابع ابن هشام البصريين في أكثر كتبه » فقال في شرح القطر : .. 
بيت أن حكم فعل الأمر ف الأصل البناء على السكون كاضرب واذهبة9؟ .. 

وقال في شرح الشذور : الباب الثاني ما لزم البناء على السكون أو نائبه 
وهو نوع واحد » وهو فعل الأمر ؛ وذلك لأنه بيني على ما يجزم به 
مضاري© , 

وكذلك قال في أوضح المسالك : الأمرء وبناؤه على من يجزم به 
مضارعه » فنحو « اضرب » مبئ على السكون » ونحو « اضرب » مب على 
حذف التون » ونحو « اغْرُ » مب على حذف آخخر الفعل(© , 

وكذلك ف شرح اللمحة© , 


(1) مغيث البدا إلى شرح قطر الندى 188 . 
52 الإنصاف مسألة 79 ء اثتلاف النصرة 9١78‏ . 
شرح قطر السى 89 . 

(5) شرح شكور الذهب 7٠١‏ . 

(5) أوضح المسالك 790/١‏ . 

(5) انظر شرح اللمحة البدرية 999/9 , 


51١ - 


ولكن ابن هشام تابع الكوفيين ف كتابه المغي ؛ فذهب إلى أن فعل الأمر 
معرب » قال : وزعم الكوفيون وأبو'الحسن الأحفش أن لام الطلب حذفت 
حذفاً مستمراً في نحو : كَمْ وَاقْعُدْ . وأن الأصل لتقم ولتقعادُ » فحذفت السلام 
للتخفيف » وتبعها حرف المضارعة . وبقوهم أقول , لأن الأمر معنى حقه أن 
يؤدى بالحرف :20 , 

واستدل ابن هشام هذا الرأي بعدد من الأدلة والشواهد ؛ منها قراءة 
جماعة 9 فبدلك فأشرحوا 4 , والحديث : « لتأخذوا مصافكم » . 

وهذا عقّب الشييخ خالد عند قول ابن هشام في التوضيح بأن الفعل ثلائة 
أنواع » فقال ؛ عندجمهور البصريين » ونوعان عند الكوفيين والأفش بإسققاط 
الأمر » بناء على أن أصمله مضارع » وانتصر له الموضح في المغي7"" , 

0١‏ هل غوز القصر في امن ؟ 

ذكر ابن هشام في بعض كتبه لغتين في « الهن » وهما النقص والإتمام . 
وقال : وأما « اهن » فإذا استعمل مفرداً نقص »ء وإذا أضيف بقي في اللغة 
الفصحى على نقصه . تقول : هذا هن » وهذا هنك . فيكون في الإفراد 
والإضافة على حدّ سواء . ومن العرب من يستعمله تام في حالة الإضافة » 
فيقول : هذا هنوك » ورأيت هناك ومررت بهنيك ء وهي لغة قليلة » ولقلتها 
لم يطلع عليها الفراء ولا أبو القاسم الزحاجي9؟ . 


)03( مغن اللبيب « حرف اللام » 178٠+‏ ١01؟1.‏ 

التصريح 244/١‏ 6ه. 

م شرح شذور الذهب 41 . وانظر : أوضح السالك 0 ؛ شرح اللمحة البدرية 
الإحقده 


كرفت 


ولكن ابن هشام ف شرح الشواهد ذكر فيه لغة ثالشة وهي القصرء» 
فقال: في المن مضافاً لغير الياء اللغات الشلاث » وأغربها القصر » ولم أر من 
حكاه غير أبي البقاء في اللباب » والأندلسي في شرح المفصل » ول يذكرا له 
شاهي3© . 


١‏ ها الذي يجمع من الأنماء السدة جمع تصحيح ؟ 
قال ابن هشام ف شرح القطر » ف إعراب الأسماء السنتة ؛ وإن كانت 
ججموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعاً وبالياء جراً ونصباً » تقول : حاءلي 
أبون » ورأيت أبين » ومررت بأبين . ولم يجمع منها هذا النسع إلا الأب 
والأخ وللحب©؟ , 
ولكن ابن هشام ف أوضح المسالك جعل هذا الجمع شاذاً » تقال : وشدّ 
أبون وأحون9© , 
قال الصربّان : وقد سمع جمع أب وأخ وذي جمع مذكر سالا » قبل وهن 
وحم وفم بلا ميم أيضا9؟ . 
وقال العمبّان أيضاً ‏ بعد قول الأشموني ( وشذ أبون وأحون  )‏ : أي 
وهدرن وحمون وذرون وفوك ؛ على القول بسماع الكل » كما م5 , 
(1 تلخيص الشراهد 59 . 
(0) شرح قطر الذي .5 . 
أرضح المسالك (اه . 
(4) حاشية الصبان 4/١‏ . 
(ه) حاشية الصبان 88/١‏ . 
14د 


(8) الضمير السدؤ وجوباً وجولزاً 

قسم ابن هشام الضمير المستتر إلى قسمين : واحب الاستتار » وجائر 
الاسصار , 

قال في شرح القطر : ونعسئي بواحب الاستتار مالا يمكن قيام الظاهر 
مقامهء وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالمهمزة كأقوم أو بالنوث 
كنقوم أو بالتاء كتقوم . ألا ترى أنك لا تقول : « أقوم زيد » ولا تقول « نقوم 
عمرو » . ونع بالمستز جوازاً مايكن قيام الظاهر مقامه » وذلك كالضمير 
المرفوع بفعل الغائب نحو : زيد يقوم » ألا تري أنه يجوز لك أن تقول : زيد 
يقرم غلامه9" , 

وكذلك فعل ابن هشام في أوضح المسالك » فقال : وينقسم المستتر إلى 
مستاز وحوباً وهو مالا يخلفه ظاهر ولا ضمير متفصل ... وإلى مستور جوازاً 
وهو ما يخلفه ذلك » وهو المرفوع بفعل الغائب أو االغائبة أو الصفات المحضة 
أو اسم الفعل الماضي نحو : « زيكٌ قام » وهند قاستا » وزيدٌ قائم أو مضروب 
أو حسنٌ » وهيهات » : ألا ترى أنه يجوز « زيدٌ قام أبوه» » أو « ماقام إلا 
هو » وكذا الباقي 9 , 

ثم اعنرض ابن هشام بعد ذلك على هذا التقسيم » ففسال : تنبيه ‏ هذا 
التقسيم تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهما » وفيه نظر » إذ الاستتار في نسو 
« زيد قام » واحب » فإنه لا يقال : « قام هو » على الفاعلية » وأما « زيدٌ قام 


179 شرح قطر الندى‎ ١ 
+48 أوضح السالك /الم-‎ )( 


أبوه » أو « ما قام إلا هو » فتركيب آخحر . والتحقيق أن يقال : ينقسم العامل 
إلى ما لا يرفع إلا الضمير المستر كأقوم » وإلى ما يرفعه وغيره كقام”© , 

وابن هشام يشير بذلك إلى قول ابن يعيش ؛ وهذا الضمير المستتر عللى 
ضربين لازم وغير لازم » وامراد بقولنا « لازم » أن لا يسدد الفعل إلى غيره مسن 
الأسماء الظاهرة والمضمرة ذوات العلامة » وذلك نحو : أقوم ...50 

'وبشير أيضاً إلى رأي ابن مالك في شرح الكافية الشافية حيث قال : 
ا ا لوي اا رديح برو عم مير 
وهو توكيد للنوي7 , 

ونصّل ابن مالك هذا الرأي في شرح التسهيل فقال ؛ الواحب الخفاء هو 
الذي لا يزال مستكياً » ولا يغي عنه ظاهر , ولا مضمر بارز كالنوي) في نمو : 
أفعل » ونفعل » وافعل ٠‏ وتفعل ونزال . فكل واحد من هذه الأمثلة الخمسة 
رافع اسم استغيي بمعناه عن لفظه » فإن قصد توكيده حيء بالبارز المطابق , 

ثم قال ابن مالك : الحائر الخفاء هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمسر بارز » 
كقولك : زيد حش ؛ ففي حََْنَّ ضصير مدوي مرفوع به وليس خفاؤه 
ا ا ل ؛ زيد حش وحهّه » ومضمر بارز 
نحو : زيد ما حمسن إلا هو .29 


(0 أوضح للسالك 6م . 

(5) شرح لمفصل لابن يعيش ثرو ١‏ , 

(5) شرح الكافية الشافية لابن مالك 79/691197 . 

(5) شرح التسهيل لابن مالك ١71/139‏ ب 399 . 
هآ 


ويبدو أن الدماميئ قد تبع ابن هشام في اعتراضه على هذا التقسيم » 
فقال ف شرح التسهيل معيزضاً على ابن مالك : وقد اتسقد على المصنف 
بأن الضمير في كل ما ذكره واحب الخفاء » إذ لا يصح أن يقال : زيدٌ قام هوء 
مثلاً » على أن يكون « هو » فاعلاً بقام » وكون الظاهر قد يقع موقع هذا 
الضمير المستكئن كما في قولك : زيد ما قام إلا هو لا يوحب ححواز إثسات 
الخفاء لهذا الضمير » وذلك لأن هذا تركيب آخحر غير تركيب زيد قام » وليس 
الكلام فيه . أما زيد قام فضميره واحب الاستكان دائماً » ولا يظهر في حين 
من الأحيان » ولو قلت : زيد قام هو » ف« هو » توكيد للضسير المستكن لا 
فاعل .90 , 

0١‏ مراتب اللشار إلبه 

ذهب ابن هشام في شرح القطر إلى أن المشار إليه له مرتيتان إما أن يكون 
قريياً أو بعيد9؟ , 

قال الشيخ حالد””2 : وما ذهب إليه من أن اسم الإشارة له مرتبتات قُريى 
وبُعدى لا غير تبع فيه الناظم » وخالفه في شرح اللمحة”» » فقال : والمشار 
إليه إما قريب المسافة أو متوسطها أو بعيدها ؛ فللمفرد المذكر « ذا » للقريب » 
و« ذاك » للمتوسط » و « ذلك » للبعيد . ولمثناه « ذان » للقريب » و« ذانك » 


(1) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميي 19/9 , 

() شرح قطر الندى ١88‏ . 

.0 التصريح 719/1 . 

40 شرح اللمحة البدرية !80/١‏ بتصرف . 
لاه 


بتخفيف التون للمتوسط ؛ و« ذانك » بتشديدها لليعيد . ولجمعه « أولاء » 
للقريب يمد في لغة الححاز ويقصر في لغة تميم » و « أولاك » بالقصر للمتوسط» 
و« أوثقك » بالد للبعيد . وللمفرد المؤوذث « ذي وتي » للقريب » و« تيك » 
للمتوسط » و« تلك » للبعيد . وللمتسى « تان » للقريب » و« تانك » 
بالتخفيف للمتوسط »؛ و« تانّك » بالتشديد للبعيد . ولجمعها « أولاء » 
للقريب » و« أولاك » للمتوسط و « أولئلك » للبعيد . 

قال الفاكهي في شرح القطر” : وقضيته كلامه أنه ليس لاسم الإشارة 
إلا مرتبتان قربى وبُعدى ؛ وهي طريقة ابن مالك وغيره من المحققين . لكن 
الدمهور على أن له ثلاث مرائب ؛ أربى وهي المحردة من اللام والكاف » 
ويُعدى وهي المقرولة بهما في غير المثنى وبالنون المشددة والكاف ف الى » 
ووسعى وهي المقرونة بالكاف وحدها ء لأن زيادة الشسرف تشعر بزيادة 
المسافة؛ وعليه المصئف في شرح اللمحة » وصحّحه ابن الحاحب . 

0 هذا وهاتان معربانا أم مهانا ؟ 

قال ابن هشام في شرح القطر : ولتثنيية المذكّر « ذان » بالألف رفعاً 
و« ذين » بالياء حرا ونصباً .. ولتثنية المونث « تان » بالألف رفعاً و « هاتين « 
بالياء حرا ونصي9؟ , 

واعترض عليه الشيخ محبي الدين عيد الحميد فقال معلّقاً عليه : عبارة 


المؤلف ميل إلى اعتبار ( ذان وذين ) و ( تان وتين ) مثنيين حقيقة » وهو رأي 


(1) بحيب البدا كله ؟. 
3 شرم قطر التدى /1889 . 
14 


ضعيف عتد المحققين من علماء العربية » والصحيح عندهم أنها ألفاظ مبنية 
حيء بها على صورة المانى » ووضع ذو الألف للاستعمال في حال الرفيع وذو 
الياء للاستعمال في حال المر وحال النصب » كما وضعوا ألفاظاً مختلفة 
وحعلوا لكل لفظ منها موضعاً نحو ( أنا وأنت وهو ) للاستعمال في حال الرقع 
و ( إباك ) وأواته للاستعمال في حال النصب . وإثما قلدا إن هذا الرأي هو 
الصحيح لثلاثة أسباب : 

الأول : أن علة البناء موحودة في أسماء الأشارة كلها . 

الثاني : أن ( ذان ) ليس مبنياً على مفرده » إذ لو تن مفرده لقبل ذيان 
كما يقال في تثنية فتى فنيان , 

الثالث : أن من شرط الاسم الذي يراد تثنينه أن يقد تنكيره .. وقد 
علم أن أسماء الإشارة لا تقبل التدكير بحال من الأحوال0© , 

وفال ابن هشام في أوضح المسالك : وإما أعرب « هذان وهانان مع 
تضمنهما لمعنى الإشارة » لضعف الشبه بها عارضه من بحيئهما على صورة 
المثنى » والتثنية من خخصائص الأسماء9؟ . " 

واعزض عليه الشيخ خالد فقال في شرحه : وهذا القول ملق من 
قولين؛ فإن من قال بأنهما معربان قال بتثنيتهما حقيقة » ومن قال بأنهما مبنيان 
قال حيء بهما على صورة المثنى وليسا مثنيين حقيقة » وهو الأصح » لأن من 


(1) شرح قطر التدى /١9/‏ الحاشية . 
25 أوضح المسالك 91/١‏ . 
-98ه 


شرط التثنية قبول التنكير » وأسماء الإشارة ملازمة للتعريف كما ذكر في شريح 
الشذور”"؟ . ففي حالة الرفع وضعا على صيغة امثنى المرفوع » وفي حالت الجر 
والنتصب وضعا على صورة المثتى امحرور والمنصوب . فقوله أولاً « وإنما أعرب 
هذان وهاتان » يقتضي أنهما مثنيان حقيقة كالقول الأول » وقوله ثانياً 
« جيثهما على صورة المثنى » يقتضي أنهما ليسا .مثنيين حقيقة » كالقول الثاني. 
وإذا جمع بين طريُ كلامه ألتج كونهما معربين مع عدم تثنيتهما . هذاقول 
ثالث لم أقف عليه9؟ , 

قال الفاكهي : والأصح وعليه ابن الحاجب أنهما مبنيان جيء بهما على 
صورة المثنى ؛ وليسا كثتيين حقيقة » لأن من شرط التثنية قبول التدكير”؟ , 

01١‏ هل بقع « الذي » موصولا حرفا؟ 

علد ابن هشام « الذي » في أوضح المسالك مشتركاً بين الموصول الحرقي 
والوصول الامعي . 

قال( : فالحرثي كل حرف أُوّل مع صلته ممصدر وهو سنةء أل وأناء 
وماء وكي » ولوء والدي . 

ثم مثل للذي يقوله تعالى : «( وخضتم كالذني خاضوا 94" , 
1 شرح شلور اللهب .1١4١‏ 
(؟) التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري 90/١‏ . 
5 ميب الندا إلى شرح قطر الندى 709/١‏ . 
 )4(‏ أوضح المسالك 1929/١‏ . 


(5) سورة العوبة آية 54 , 
اك 


وكذلك عنما مع الموصول الحرفي في الجامع الصغير0© , 

ولكنه في مصنفاته الأعرى عدّها من الموصول الاسمي . 

وثي الباب الخشامس من مغي اللبيب .ب ف ذكر الجهات الي يدحصل 
الاعنراض على المعرب من حهتها ‏ ذكر ابن هشام قول محمد بن مسعود 
الزكي في كتابه البديع بأن الذي وأن المصدرية يتقارضان » فتقع الذي مصدرية 
كقوله : 

أتقرحٌ أكبادُ اغيّن كالذي 2 أرى كبدي من حب ميّةَ يقرحٌ 

ثم نسب ابن هشام القول بحرفيتها إلى عدد من العلماء ؛ ولم يصرح هو 
يموقفه » قال”2 : فأما وقوع « الذي » مصدرية فقال به يونس والفراء 
والفارسي ؛ وارتضاه ابن تروف وابسن مالك . وجعلوا منه «( ذلك اللي 
ييشّر الله عباده 204 «( وخضعم كالذي خاضوا 6 . 

وابن مالك جعل « الذي » على ثلاثة أقسام » قال : قلت : حاصل كلام 
أبي علي أن الذي على ثلاثة أقسام : موصولة » وموصوفة مستغنية بالصفة عن 
الصلة » ومصدرية محكوم محرفيتها . وهذا المذهب أيضاً هو مذهب القراء رمه 
اللهء وهو الصحيح » وبه أقول 9 , 
قال معمّر المكي”" : والظاهر أن من قال بحرفيته تمرك بإفراده » إذ لو 


(1) الجامع الصغير 5 , 
(1) مغن اللبيب 507-507 , وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي "500/١‏ وما بعدها . 
5 سورة الشورى آية 58 , 
(4) شرح التسهيل 719/١‏ . 
زه) التعليقة المفيدة ١/مغ"‏ . 
5 


كان اسماً لكان القياس يقتضي أن يؤتى به دالا على الجمع ليطابق الضمير في 
الفعل بعده » ولأجل ذلك احتاج من قال باسميته إلى جعله في الآية المذكورة 
صفة لمصدر دوف , والتقدير : وحضتم كالخوض الذي خحاضوه . 

وقال الشيخ حالد”" في وقوع« الذي موصولاً حرفياً عند ابن هشام: 
« والذي » على وحه حكاه الفارسي في الشيرازيات عن يونس » وأله جعل منه 
« ذلك الذي يشر الله عساذه 4 قاله الموضح في الحواشي » ومن أوضح 
الدلالة على ذلك قول أبي دهيل اللدمحي : 
ياليت من يسع المعروف يلْمَمُه حتى يذوق رجال مر ماصنعوا 
ولييت رِرْقّ رحال مثلُ نائلهم قوب كقوبته ووّسمٌ كالدي وسعوا 

09 هل ندخل «أل» اللوصولة على الصفة المشبهة ؟ 

ذكر أبن مالك في التسهيل من الأسماء الموصولة ( الألف واللام ) قال : 
خلافاً للمازني ومن وائقه في حرفيتها » وتوصل بصفة محضة؟؟ , 

وقال في شرح التسهيل : وعنيت بالصفة الخحضة أسماء الفساعلين وأسمصاء 
المفعولين والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين9؟ , 

قال ابن عقيل في شرح الألفية ؛ وفي كوث الألف واللام الداخلئين على 
الصغة المشبهة موصولة لاف » وقد اضطرب اعقيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور 


(1) التصريح على التوضيح 170/١‏ . 
(5) التسهيل ص 6" , 
5 شرح التسهيل 701/1 
0 


في هذه المسألة » فمرة قال إنها موصولة » ومرة منع ذلك0) , 

أما ابن هشام فقد أحاز في شرح القطر دحول ( أل ) اللوصولة على 
الصفة المشبهة » فقال : وإنما تكون ( أل ) موصولة بشرط أن تكون داحلة 
على وصف صريح لغير تفضيل » وهو ثلاثة : اسم الفاعل كالضارب » واسسم 
المفعول كالمضروب » والصقة الشيهة كالحسن . فإذا دخلت على اسم جامد 
كالرحل » أو على وصف يشبه الأسماء الخامدة كالصاحب » أو على وصف 
التفضميل كالأفضل والأعلى فهي حرف تعريف29 , 

وفي أوضح المسالك”" مثل ابن هشام لأل الموصولة الداحلة على اسيم 
الفاعل بقوله تعالى : 9 إن الممتقسين والمصدقات 74 والداخلة على اسم 
المفعول بقوله تعالى : لإ والمسَّفم المرفوع وَالبَخْرٍ المسجور ©" , 

قال الشيخ اله : وسكت عن الصفة المشبهة نحو « الحسسن » لأن 
( أل ) الداعلة عليها حرف تعريف على ما صشّحه في الغ , 

ولكن ابن هشام ‏ وهو يشرح قول ابن مالك في الألفية » ( وَصفَةٌ 
صريحة ميلَهُ أل ) عاد ومثل للصقة الصبريمة بضارب ومضروب وحسن9؟ , 


(1) شرح ابن عقيل 185/١‏ . 
(9) شرح قطر الى ١41‏ , 
أوضح المسالك 188/١‏ . 
(4) سررة الحديد آية 1١8‏ . 
(0) سوررة الطور آية م , 

(5) التصريح 1//1 . 

لق أوضح المسالك 00000 

كرورة 


قال الشيخ خحالد : ( كضارب ومضروب ) اتفاقاً » (وحسن ) على قول 
أبن مالك » ونصّه : وعنيت بالصفة المحضة أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين 
والصفات الشبهة بأسماء الفاعلين . وصحّح الموضح في المغينٍ أن ( أل ) الداحلة 
على الصفة المشبهة حرف تعريف0© , 

وف الجامع الصغير شكّك ابن هشام في دخحولها على الصغة المشبهة » 
فقال : و ( أل ) الداسلة على اسم فاعل أو مفعول ؛ قيل أو صفة مشبهة9؟ . 

وق شرح الشذور حص ابن هشام ( أل ) الموصولة بأنها الداخعلة على 
اسم فاعل كالضارب أو اسم مفعول كالمضروب9؟ , 

وف الغ أنكر ابن هشام دضوها على الصفة المشبهة حين تحصدث عن 
( أل ) فقال : تكون اسما موصولاً معنى الذي وفروعه ؛ وهي الدانعلة على 
أسماء الفاعلين والمفعولين » قيل والصفات المشبهة ؛ وليس بثسيء » لأن الصفة 
المشبهة للثيوت فلا تؤول بالفعل©؟ , 


147/١ التصريح‎ )1( 

(؟) الجامع الصغير 77٠‏ . 

5 شرح شذور الذهب 1148 . 

(4) مغ اللبيب 45 . وانظر التعليقة المفيدة لمكي 56" . 
-4”ا- 


)0١ 4١‏ هل تدخل «أل » للوصولة على الفعل الضارع ؟ 

منع ابن هشام في شرح اللمحة » وق شرح الشذور » وفي المغي دحول 
( آل ع الموصولة على الفعل المضارع » وعلده من الضرورات الشعرية » واستدل 
على ذلك بقول الشاعر : 

ما أنت بالحكم التُرضى حكومته ولا الأصيل ولاذي الرأي والتدل 

وقال في شريح اللمحة(؟؟ : هذا من الضورات الستقبحة عند الحققيين » 
حتى قال الإمام عبد القاهر : إن استعمال مثله خبطا بإجماع . 

وقال في شرح الشذور”؟ ؛ ذلك ضرورة قبيحة » حتى قال اللبرحاني ما 
معناه : إن استعمال مثل ذلك في النشر خط بإجماع . أي إنه لا يقاس عليه . 
و ( أل ) في ذلك اسم موصول معنى الذي . 

وف مغني اللبيب7؟ ذكر أن ( أل ) الوصولة رما وصلت بظرف » أو 
يحملة امية ؛ أو فعلية فعلّها مضارع » واستدل للأخير بقول الشاعر : 

0000 صولت الحمار اليُحَدعٌ 

ثم قال : والخميع حاص بالشعر » حلافاً للأعفش وابن مالك في الأخير. 

ولكن ابن هشام في أوضح اللسالك أجتاز دحول ( أل ) الموصولة على 
الفعل المضارع » فقال7) : وقد توصل ,مضارع كقوله : 


(1) شرح اللمحة البدرية 170/١‏ م 

زفق شرح شذور الذهب ٠15‏ 

() مغن اللبيب 49-.ه. 

(4) أوضس لمسالك 153-156 
ماه 


ما أنث بالحكم الترضى حكرمته 

قال : ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة . 

فكيف نفسسّر موقف ابن هشام في أوضم المسالك ؟ 

أجاب حفيده عن هذا الإشكال فقال9؟ : وظاهر كلام الممصئف أن 
دخوها على الضمارع ليس ضرورة » وهو قول لابن مالك أيضاً » كذا قبل , 
والصواب أن المصدف لا يرى ذلك » وإنما قيّد كلام الألفية بذلك » لأن ابن 
مالك يرئ جواز وصلها باللحمئة الفعلية نثراً و نظما . 

وبذلك أيضاً يد الشيخ خالد كلام ابن هشام في التوضيح ء فقال9© : 

فأما ( أل ) الموصولة فقد تدخعل على الفعل المضارع اتحتياراً عند الناظم 
وبعض الكوفيين » واضطراراً عند المحمهور » حتى قال الشيخ عبد القساهر إنه 
من أقبيح الضرورات ٠‏ كما تقله ا موضّح عنه في شرح الشذور . 

وفيه إشارة إلى قول ابن مالك في الألفية : 

وصفة صريحة صلةٌ (أل ) وكوثها بمعرببو الأفعال قل 

وقد أورد ابن مالك ثلاثة أبيات في شرح التسهيل دحلت فيها ( أل ) 
على الفعل المضارع » ثم قال27 : وعند ي أن مكل هذا غير مخصسوص 
بالضرورة . 
(1) حاشية الحفيد على أوضح المسالك ‏ عخطوطة القدس . وانظر التعليقة المفيدة لمعمر 

الكي "11 قال 
(؟) التصريح على الترضيح "8/1١‏ , 
5 شرح التسهيل لابن مالك 1701/1- 701 , 

ا 


05 ما نوع ١‏ أل ) ف « البزيد » من قول الشاعر : 
رأيت الولية بنَ اليزيلو مباركاً ؟ 

الممنوع من الصرف ير بالفتحة بدلاً من الكسرة » إلا إذا دعحلت عليه 
( آل ) أو أضيف . ومشل ابن هشام في مان القطر لما دلت عليه ( أل ) 
« بالأفضل » » وقال في شرح القطر7؟© : مثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم 
بقوله : 

أت الوليد بن اليزيد مباركاً شديداً بأعباء المشلافةٍ كاهلَة 

قال : لأنه يحتمل أن يكون قدّر في « يزيد » الشياع » فصار نكدرة » ثم 
أدعل عليه ( أل ) للشعريف . فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة » 
ويجتمل أن يكون باقياً على علميته و ( أل ) زائدة فيه » كما زعم من مثّل به . 

وهكذا يضِمّف ابن هشام هنا الاحتتحاج بهذا البيث سواء كانت ( آل ) 
في « يزيد » للععريف أو أنها زائدة 1 

ولكن ابن هشام استدل بهذا الببست في أوضح السالك7؟2 على اعتبار 
( أل ) فيه زائدة » وقال بأن الممشوع من الصرف ير بالكسرة إذا دحاته 
( أل ) معرّفة نحو « في المساجد » أو موصولة نحو فإ كالأعمى والأصم 76" 
أو زائدة كقوله : 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً 
01 شرح قطر البدى ص 9 . 
أوضح المسالك 790/١‏ . 
(9) سورة هود آية 714 . 
7د 


كما استشهد به مرة أمرى في أوضح المسالك7) على أن ( أل) في 
« يزيد » زائدة للضرورة . 

وكذلك استشهد ابن هشام في المغي7 بهذا البيست على أن ( أل ) فيه 
زائدة غير لازمة حاصة بالشعر . كما ذكر احتمال أن تكرث ( أل ) فيه 
للتعريف وأن « يزيد » نكّر ثم أدحلت عليه ( أل ) . 

0 أذاة التعريف ٠‏ أل ) أو ( اللام) وحدها ؟ 

عرض ابن هشام في شرح القطر لهذه للسألة من غير أن يمثتار فيها رأياً » 
فقال : والمشهور بين النحويين أن المعرف ( أل ) عند الخليل » واللام وحدها 
عند سيبويه .. وزعم ابن مالك أنه لاخلاف بين سيبويه والخليل في أن المعسرّف 
( أل ) » وقال : وإثما الخلاف بينهما في الهمزة أزائدة هي أم أصلية ؟ واستدل 
على ذلك بمواضع أوردها من كلام سييويه . 

شم قال ابن هشام : وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب ؛ 
أحدها: أن العرّف (أآل ) والألف أصل ؛ والثائي : أن المعرّف ( آل ) والألف 
زائدة . الثالث : أن اللعرّف اللام وحدها . والاستجاج هذه المذاهب يستدعي 
تطويلاً لا يليق بهذ| الإملاء7” . 

قال الشيخ حالد : وأسقط مذهباً رابع » وهو أن المعرّف الحمزة وحدهاء 


(0 أوضح المسالك 3781/١‏ . 
(؟) مغيي اللبيب ص ؟0 . 
(0) شرح قطر الندى 1١66‏ . 
اد 


واللام زائدة للفرق بينها وبين همزة الاستفهام » وهو مذهب ليرد" , 


ويبدو أن ابن هشام احتار في بعض مصففاته أن المعرّف اللام وحدها » 
وهو مذهب سيبويه . قال الفاكهي : « اتاره المصئف ( يعني ابن هشام ) في 
-حواشيه » وقال إنه من الحسن يمكان , وجميع ما اعترضوا به عليه مقابل عثله 
أو يجاب عنه » ولكنه رجح في المجامع قول المخليل»0© , 

قال في الجامع الصغير » في باب المعرّف بالأداة : وهي ( آل ) لا اللام 
فقط0؟ , 

واحتار مذهب الخليل أيضاً في أوضح المسالك » فقال في باب المعرّف 
بالأداة : وهي ( آل ) لا اللام وحدها وفاقاً للحليل وسيبويه » وليسست الهمزة 
زائدة ع حلافاً لسييويي©؟ , 

وابن هشام هنا متابع لابن مالك » فقد نقل عبارته في التسهيل إذ قال في 
باب المعّف بالأداة : وهي ( آل ) لا اللام وحدها . وفاقاً للخليل وسميويه » 
وقد تخلفها أم » وليست الهمزة زائدة خلافاً لسيبويه0 , 

ثم فصل ابن مالك في الشرح وأطال فيه » وصحّح مذهب الخليل ؛ قال: 
لسلامته من وجوه كثيرة عخالفة للأصل وموجبة لعدم النظائر 9 , 


.148/١ التصريح‎ )( 

() جيب الندا 791/1 , 

المتامع الصغير /ا" . 

(4) أوضح لمسالك 1194/١‏ . 

(ه) شرح التسهيل لابن مالك 191/١‏ . 

52 شرح التسهيل لابن مالك 754/١‏ وما بعدها . 
-755- 


00 هل يعلاه العبوج » رإبطاً للملة الطبو بالجددا ؟ 

ذكر ابن هشام في شرح القطر أن جملة المخشبر ترتسط بالمبتدأ برابط من 
أربعة ؛ وهي : الضمير والإشارة وإعادة امبتدأ بلفظه والعموم . ومشّل للعموم 
بحو : زيل لِعْمّ الرحل . قال : فزيد مبتدأ » ونعم الرجصل جملة فعلية خخيره » 
والرابط بينهما العموم » وذلك لأت ( أل ) ف الرجل للعموم ...20 , 

وكذلك فعل في شرح اللمحة" » وفي أوضح المسالك97؟ , 

وقد فصّل في مغين اللبيب فجحمل روابط الحملة بالخدبر عشرة ؛ قال : 
والخامس : عموم يشمل البتدأ نحو : زية نِعُمْ الرّحلٌ» وقوله : 

فأما الصِبرٌ عنها فلا صيرا 

ثم اعترض ابن هشام على هذا الرابط ؛ وقال : كذا قالوا » ويازمهم أن 
يزو : زيدٌ مات الناس ؛ وعمررٌ كل اناس يموثون ؛ ومالدٌ لا رحل في 
الدار, أما المثال فقيل : الرابط إعادة المبتداً بمعناه » على قول أبي الحسن في 
صحة تلك المسألة » وعلى القول بأن ( أل ) في فاعلي تعنم ويس للعهد لا 
للحس . وأما البيث فالرابط فيه إعادة الميتدا بلفظه » وليس العموم فيه مراداً » 
إذ المراد أنه لا صبر له عنها » لأله لاصبر له عن شيو , 


. "917 وانظر التعليقة المنيدة‎ . 158 - ١51 شرح قطر الندى‎ )1١( 
. وما بعدها‎ "85/١ شرح اللمحة البدرية‎ )5( 
155/١ أوضح المسالك‎ 
. مغن اللبيب 46هه‎ )4( 
0 


08 ماحكم حذف خير البتدأ بعد ولا ؟ 


ذهب ابن هشام في قطر الندى 27 إلى أنه يجب حذف الخشير قيال واب 
لولا ؛ نحو قوله تعالى : ««إ لولا أنتم لكنا مؤمنين 04" , ولم يفصّل في المسألة 
ولكنه فصّل في هذه المسألة في شرح اللمحة"" » وجعلها علسى ثلاثة أنواع ؛ 
فإن كان الخبر كوناً مطلقاً وحب حلفه » نمو : لولا زيدٌ لأكرمتك , وإن كان 
كوناً خاصاً ودلّ عليه دليل فالحذف على سبيل الجواز » وجعل منه قوله تعالى: 
« لولا أنتم لكنا مؤمنين © أي لولا أنتم أضلائمونا . وإن كاك كوناً خخاصاً 
ولم يدل عليه دليل وجحب ذكره نحو قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : « لولا 
قومك حديثو عهد بكفر دمت الكعية وأعدثها على قواعد إبراهيم » . 

وكذلك فعل ابن هشام في أوضح المسالك”؟؟ » وجتعل مسن جسواز 
الوجهين قول العرّي : 

يُيبُْ الرَعبُ منه كُلُّ عضب فلولا الغمد يُمْسَكْه لسالا 


وذهب إلى هذا الرأي أيضاً في الغين” , ثم قال : ولخن جماعة من أطلق 


(01) شرح قطر البدى ١0/4‏ . 
(0) سورة سيا آيه 2١‏ , 
5 شرح اللمحة البدرية 741/1 
(4) أوضح المسالك 771/1 - 
(ه) مغن اللبيب 609" . 
ساشك 


وحوب حذف الخر المعّري ف قوله في وصف سيف ؛: 
يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمدٌ يمسكه سالا 
ثم قال ابن هشام : وليس بميّد » لاحتمال تقدير «يمسكه » بدل اشتمال 
على أن الأصل أن يمسكه , ثم حذف أن وارتفع الفعل » أو تقدير يمسكه جملة 
ويبدو تأثر ابن هشام واضحاً بابن مالك الذي سبق إلى تفصيل هذه 
المسألة في شرح التسهيل , ثم قال(7؟ : وهذا الذي ذهيتٌ إليه هو مذهب 
الرمّاني والشجري والشلويين » وشفل عنه أكثر الئاس . 
وقد تابع الناظم على ذلك ولدّه في شرح الألفية » عند قول ابن مالك : 
وبعد لولا غالبا حلف الخير ‏ حت 0 
فذكر ابن الناظم أن عر المبتدأ يحذف وحوباً بعد لولا الامتداعية » بشرط 
تعليق امتناع ابلدواب على نفس البتدأ » نمو ؛ لولا زيدٌ لررتك » ثم قال : فبإن 
لم يدل على ذلك دليل وحب ذكره » كقول الزبر تلاهنا : 
ولولا بنوها حوها لبطأتها كحبطة عصفور وم أتلعدو 
وقوله يه : «لولا قومك حديثر عهد بالإسلام لهدمت الكعبة فجعلت 
ها بابين » . وإ دل عل ذلك دليل محاز ترك الخبر وذكره » كقول أبي العلام 
المعري : 


حت م ىق م 


يُذيبُ الطب منه كُلَ معطو 2 فلولا الفسْد ميك لسالا 


. ؟15/١ شرح التسهيل لابن مالك‎ 01١ 
11م‎ 


ولو قيل في الكلام : لولا الغمد لسالا » لصح ...20 , 
قال ابن هشام في شرح شواهد ابن الشاظم وهو يشرح بيست العرّي : 
معناه: إن مسيف هذا المسدوح تهابه السيوف كما أن هذا اللمدوح تهابه 
الرجال » حتى إن السيوف يذوب حديدها » فلولا أغمادها مفسكها لسالت... 
والخبر قوله «يمسكه » . 
ثم قال : وليس ذكر هذا البيت للاستشهاد » بل للتمثيل ؛ لأن المعرّي لا 
يحتج بشعره » وقد للدثه في هذا البيت القائلون بوجوب حذف الخبر بعد لولا .. 
ويحكن تخريجه على غير الخبر » وهو أن يكون الأصل : أن يمسكه » وتكرن أن 
وصلتها بدل اشتمال من الغمد ؛ ثم حذف أن ورفع الفعل(؟ . 
فيكون كلام ابن هشام هنا مرائقاً لكلامه في الغي . 
(19) بم يتعلق لطبو إذا وقع طرفاً أو جار ا ومجروراً؟ 
قال ابن مالك في باب المبتدأ والثير : 
وأخبروا بظرفي أو بحرفي حجر ناوين معنى كائن أو استفرٌ 
ذكر ابسن هشام في قطر الندى أن الخدبر يقبع ظرفاً وجاراً وججروراً » 
وتعلّقهما عستقر أو استقرٌ محذوفين . ولم يرجح ابن هشام أحد التقديرين . 
قال في شرح القطر”” : ويقع الخير ظرفاً منصوياً كقوله تعالى : 


(1 شرح الألفية لابن الناظم 48 . 
(9) تخليص الشواهد 504 . 
5) شرح قطر التدى 158 , 
2 


(٠‏ والركب أسفل مدكم 204 , وجاراً وبروراً كك ظا الحمد لله رب 
العالمين 274 » وهما حيشل متعلقان .محذوف وجوباً تقديره مستقرٌ أو استقرّ . 
والأول اعتيار جمهور البصريين , وحكّتهم أن انحذلوف هو الخبر في الحقيقة » 
والأصل في الخبر أن يكون اما مفرداً . والثائي اختيار الأخفش والفارسي 
والرعخشري » وحستهم أن امحذوف عامل النصب في لفظ الظرف وحمل الجبار 
والمجرور » والأصل في العامل أن يكون فعلاً . 

وكذلك فعل ابن هشام في شرح اللمحة”؟ » فذكر الرأبين وحجّة كل 
منهما من غير أن يرجح أحدهما . 

واعقار ابن هشام في أوضح المسالك مذهب البصبريين ؛ فقال9؟؟ ؛ ويقسع 
الخبر ظرفاً نحو «إ والركب أسقَلَ منكم » وبجروراً نمو ظ الحمد لله 4 ؛ 
والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما ال حذوف » وأن تقديره كائن أو مستقرّه 
لا كان أو استقرٌ , 

ولكن ابن هشام في مغ اللبيسب ‏ في أحكام شبه الحملة من الباب 
الثالث ‏ ذهب إلى اختلاف التقدير باعمتلاف المعنى ؛ قال90؟ : واللحقّ عندي 
أنه لا ييوحح تقديره سما ولا فعلء بل بحسب المعنى » كما سأييّنه . 


0 سورة الأنفال آية 5ه , 
)١١‏ سورة الفاتحة آية 1 . 
0 شرح اللممحة البدرية 908/١‏ . 
(4) أرضح للسالك 50/١‏ . 
زه مغيي اللييب 459 . 
0 


ثم ينه في باب الخدبر فقال : وأما نحو : زيد في الدار» فيقدّر كوناً 
مطلقاء وهو كائن أو مستقر » أو مضارعهما إن أريد الحال أو الاستقيال نحو : 
الصومٌ اليومَ أو في اليوم , والجزاء غعداً أو في الغد .ويقدر كان أو استقر أو 
وصفهما إن أريد المضيّ هذا هو الصواب . وقد أغفلوه مع قولحم في نحو : 
ضربي زيداً قائماً » إن التقدير : إذ كان » إن أريد المضي » أو إذا كان إن أريد 
به المستقبل » ولا فرق . وإن جهات المعنى فقدّر الوصف فإئه صالح في الأزمنة 
كلها » وإن كانت حقيقته الخال , 

قال حفيده في حاشيته على أوضح المسالك بعد أن نقل كلامه في المغني : 
« وهر مخالف لما ذكر هنا »20 » أي ف أوضح المسالك , 

400 «لا» العاملة عمل ليس هل .يكون بها معرفة » 

اشترط ابن مالك في إعمال « لا » عمل ليس أن يكون اسمها وخبرها 
نكرتين » فقال في الألفية : 

ف التكرات أعملت كليس « لا» 

وكذلك اشورط ابن هشام في شرح القطر أن يكون اسمها وحبرها 
نكرتينء قال9؟؟ ؛ وهذا غلّط التبي في قوله : 

إذا الحودٌ لم يدر خلاصاً من الأذى 2 فلا الحمكُ مكسوباً ولا الما باقيا 

وقال في اللجامع الصغير”؟ : وتختص بالدكرات على الأصح , 
(1 حاشية الحفيد على أوضح المسالك ‏ مخطوطة القدس . 


(؟) شرح قطر الندى 3١١‏ . 
() الجامع الصغير 88 . 


وف أوضح السالك27 اشيرط أن يكون العمولاك نكرتين . وكذلك في 
شرح اللمسحة”” ؛ وذكر أنهم نوا امتنبي ف البيت السابق . 

وف شرح الشذور”” اشوط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين ؛ ولكنه 
أحاز بقل إعمالها في معرفة » قال : وربما عملت في اسم معرفة » كقوله : 

أنكرثُها بعد أعوام مَضِيْنَ لا لا الدار دارا ولا ليرا جيرانا 

وحعل من هذا قول المتبي : ْ 

إذا الحود لم يرزق خخلاصاً من الأذى فلا الحمدُ مكسوباً ولا الماك باقيا 

وق الغيي؟ ذهب ابن هشام إلى أنها لا تعمل إلا في الدكرات » خخلاقاً 
لابن جني وابن الشجري » قال : وعلى ظاهر قوهسا حاء قنول النابغة 
[ الجعدي ] : 

وحلت سواة لَب لا أنا باغياً ‏ سواها ولاعن حيّها مؤاعمسيا 

وعليه بنى التبي قوله : ( إذا الحود ... ) 

وابن هشام يشير إلى قول ابن الشحري في أماليه"2 : وحاء في شعر أببي 
الطيب أحمد بن الحسين إعمال لا في العرفة في قولله : ( إذا الود ... ) , 
ووحدت أبا الفتح عثمان بن حي غير مدكر لذلك في تفسيره لشعر التتي .. 


. 184/١ أوضح للسالك‎ 0١ 

(00 شرح اللمحة البدرية 49/9 . 

5 شرح شلور الذهب 199 . 

(5) مغبي اللبيب 714 7356 . 

(ه) أمالي ابن الشحري 0 » تحقيق د. محمود الطناحي . 
30000 


وفي شرح الشواهد”؟ قال ابن هشام : قيل وقد تعمل في اسم معرفة . 
واستدل ببيت النابغة البعدي ء ثم قال20 فيه : وحمله بعضهم على ظاهره » 
فأحاز عملها في اسم معرفة » وهو قول أبي الفمح ف كتاب التمام » وابن 
الشحري . وعلى ذلك يتخبرّج قول للتببي ( إذا الخود ... ) . 

ولكن ابن هشام ذهب إلى أن الأولى في بييت النابغة أن يؤوّل على أن 
الأصل : لا أوجد باغياً ... 

ولعل ابن هشام في هذا متأثر بابن مالك الذي قال في شرح الكافية!" : 
ومكن عندي أن يمعل ( أنا ) مرفوع فعل مضمر ناصب ( باغيا ) على الخال» 
تقديره : لا أرى باغياً » فلما أضمر الفعل برز الصمير وانفصل ٠‏ 

وف التسهيل قال ابن مالك في إعمال لا عمل ليس: ورفعها معرفة نادر. 

وقال في الشر”؟) : « وشلٌ إعمالها في معرفة في قول النابغة ابمعدي : 

وحلت سوادٌ القلب لا أنا باغياً ‏ سواها ... 

وقد حذا المتبي حذو النابغة فقال : 

إذا المود لم يرزق خخلاصاً من الأذى فلا الحمد مكسوباً ولا المال بأقيا 


والقياس على هذا سائغ عندي » . 


(1) تخليص الشواهد 7914 . 

9ع تخليص الشوامد 594 . 

مم شرح الكافية الشافية ٠ 44١‏ 

(2) شرح التسهيل لابن مالك 7901/١‏ . 
47م 


017 هل ييه خبو « عسى » مفرداً؟ 

قال ابن مالك : 

ككان « كاد وعسى » لكنْ تدر غير مضارع فسذيسن سير 

كاد وأعواتها تعمل عمل كان » إلا أن خبرها غالبا يجب كوله جملة . 

قال ابن هشام في أوضح اللسالك217 : وشدّ بميفه مفرداً بعد كاد وعسى» 
كقوله : 

نبت إلى فهم وما كلانت آي 

فق كين اله لزاه . 

ولي الغي7» حمل ابن هشام من الأقل استعمال خير عسى مفرداً » 
واستدل له بقول الشاعر : 

أكثزنت في اللَوْم مُلمَا دقما ‏ لاتُكْثرن إلى عسريت صائما 

وقرله في المثل : « عسى الغوير أبؤّسا » , 

ثم استدرك ابن هشام على هذا الرأي عوقدّر الخبر مضارعاً لكان ععدوفاء 
نقال : كذا قالوا » والصواب أنهما مما حذف فيه الخبر ؛ أي يكون أيؤساء 
وأكون صائما ؛ لأن في ذلك إبقاء لحما على الاستعمال الأصلي ... 

ولكن ابن هشام في شرح الشواهد”© الف ما ذهب إليه في للغي » 


(1) أوضح المسالك 09/1" . 
)١(‏ مغين اللبيب 1514 . 
(0 تلخيص الشواهد 8.5 . 
عقف 


واختار وجهاً آخخر . قال : ريما جاء تحبر « عسى وكاد » إسماً مفرداً » فالأول 
كقوهم ثي المثل « عسى الغوير أؤسا » , وقوله : 

أكثرت في العذل ملحاً دائما لا تكثرن إني عسيت صائسما 

والثاني كقوله : 

فأبث إلى فهم وما كدت آيها 

ثم شرح ابن هشام المثل المذكرر وبين معداه » ولقل أصله عن 
الصسحاح ١”‏ ؛ قال الأصمعي : أصله أنه كان غارٌ فيه ناس فانهار عليهم ؛ أو 
أتاهم فيه عدو فقتلوهم »فصار مثلاً لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر , 

ثم ذكر ابن هشام في إعراب ( أبؤسا ) وجوهاً متعددة » واعشار أن 
يكون مفعولاً مطلقاً » قال ؛ واحقلف في لاصب ( أبؤسا ع ؛ فعند سيبويه وأبي 
علي أنه « عسى » ؛ وأن ذلك من مراجعة الأصول . وقال ابن الأعرابي 
ب « صْيّر » محذوفة . وقال الكوفيون : التقديسر : أن يكون أبوسا ... وقيسل 
التقدير : يكون أبوسا » وفيه بجيء الفعل بعد عسى بغير أن » وإضمار كان 
غير واقعة بعد أداة تطلب الفعل . وقيل التقدير : عسى الغوير يسأتي بأبوس » 
وفيه ترك أن وإسقاط الجحار توسعاً . 

ثم لقص ابن هشام هذه الأقوال فقال : وتلخّص أن ( أبؤسا ) خبر 
لعسى أو لكان أو لصار أو مفعول به . وأحسن من ذلك كله أن يقسدر يبأ 
أبوسا » فيكون مفعولاً مطلقاً » ويكون مثل قوله تعالى : © فصفق 
)١(‏ الصحاح (غور ) . 

سقكه 


محا 2106 . أي يمسج مسا . 

وأما قول الشاعر : ( إِي عسيت صائما ) ؛ قال ابن هشام”؟ : الشاهد 
في قوله « صائما » فإنه اسم مفرد جيء به خسراً لعسى » كذا قالواء الدب 
خخلافه : وأن عسى هنا فعل قام يري , لا فعل ناقص إنشائي ... وعلى هذا 
فالعنى : إني رحوت أن أكون صائما ؛ فصائماً خسر لكات » وأن والفسل 
متعول لعننى .. 

قال الشيخ يس معقباً على تخالف الرأي عند ابن هشام بين الي وشرح 
الشواهد : واعدرض في الشواهد ما صوّبه في المفني بأن فيه يجيء الثير يعد 
عسى بغير أن » وإضمار كان غير واقعة بعد أداة تطاب الفعل9© , 

09١‏ هل عيء اسم فاعل هن م 5د » النافصة ؟ 
قال ابن مالك في باب أفعال المقاربة من الكافية الشافية : 
واستعملوا مضارعاً لأْشكا ١‏ وكاد؛ واحفظ كائداً ومرشكا 

وقال في شرحها؟ : أفعال هذا الباب كلها ملازمة لللفظ الماضي » إلا 
كاد وأوشك : فإنهما استعملا بلفظ الماضي والمضارع كثيراً » واستعمل منهما 
اسم فاعل قليلاً . فشاهد كائد قول كير : 


(1) سورة ص آية 70 

(؟) تلخيص الشواهد 4١م‏ 

(5) حاشية يس على التصريح 704/١‏ . 
(4) شرح الكافية الشافية 5/1ه+ , 


وكات وقد جالت من العين عَيْرةٌ سما عاندٌ منها وأسْبّل عاندٌ 

أموت أسئّ يوم الرّحام وإنني 2 يقينا لَرَمْنٌ بالذي أنا كاقدٌ 

وقال ابن مالك في التسهيل27 : « واستعمل مضارع كاد وأوشك » 
وندر اسم فاعل أوشك وكاد » . 

وقال في العمدة9 : « وندراستعمال اسم الفاعل من أوشسك .., وأندر 
منه استعمال فاعل كاد في قول كثير » ( وذكر البيتين ) 

ولكن يبدو أن ابن مالك رجع عن رأيه في حواز استعمال اسم القناعل 
من كاد » فلم يذكره في الألفية حين قال : 

واستعملوا مضارعاً لأوشكا 2 وكاد لاغير» وزادوا مُرْشكا 

ورحع عن رأيه أيضا في ان من شرح التسهيل » بل أسقطه منه واكتفى 
بقوله : « وندر اسم فاعل أوشك». وقال في شرحه" : « وشدٌ استعمال 
اسم فاعل أوشك .. » 

لاسي شه يي ابر ليام كادي ار اي 
لتسهيل» وذكره غبره من شراح لتسهيل » كلبن عقيل7) ولسلسيلي 7 والنماميي”"» 


. 5٠١ التسهيل لابن مالك ص‎ )١( 

(؟) شرح عمدة الليافظ 874 . 

0 شرح التسهيل لابن مالك 4031/9 ٠‏ 

(4) المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل "04/١‏ . 
(ه) شفاء العليل في إيضاح التسهيل 70/1 

(5) تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد 794/9 . 


اه 


والدلائي7"؟ ما يدل على وروده في أصل التسهيل . 

كما ذكره أبو حيان بنصه في الارتشاف فقال7" : « وندر اسم فاعل 
أوشك وكاد ... » واستدل له . 

هذا موقف ابن مالك من المسألة » أجازها ثم رجع عنها . فماذا كان 
موقف أبن هشام ؟ 

نقل ابن هشام عن ابن مالك جواز استعمال اسم الفاعل من « كاد » ع 
قال في باب أفعال المقاربة من أوضح المسالك”؟ : واسُعمل اسم فاعل لثلاثة » 
وهي « كاد » قاله الداظم وأنشد عليه : 

٠.0000...‏ وإني ١‏ يقي لَرَهْنٌّ بالذي أنا كائد 

ثم خط ابن هشام رواية ابن مالك للبيت » وأنكر بميء ( كائد ) فيه 
فقال” : والصواب أن الذي في البيت الأول ( كابد ) - بالباء الومدة ‏ من 
الكابدة والعمل » وهو اسم غير جار على الفعل » وبهذا حزم يعقوب في شرح 
ديوات كثير . 

ون شرح شواهد ابن الناظم0؟ أجاز ابن هشام استعمال اسم الفاعل من 


كاد » وصرّح بتقله المسألة عن ابن مالك في شرح الكافية الشافية » واستدلاله 


(1) نتائج التحصيل في شرم كتاب التسهيل 17819 . 
(5) ارتشاف الضرب 175/9 . 

5 أوضح السالك 5/م(” . 

(4) أوضح المسالك 791/١‏ 

(5) تخليص الشواهد 805 . 


- 61م 


بقول الشاعر : 

أموت أسىّ يوم الرّحام وإنئي 2 يقينا لرهن بالذي أنا كاك 

فابن هشام يثبت هنا مجيء اسم الفاعل من كاد » وينقض ما ذكره في 
أوضح السالك . ويصوّب رأي ابن مالك في الكافية الشافية » على الرغم مسن 
رجوع ابن مالك عنه في الألفية والتسهيل . 

قال ابن هشاء'(!2 : وقوله « كائد » أنشده الناظم بالهمزة المبدلة عن عين 
كاد ؛ كما تقول : قام فهو قائم . وإنما أنشده يعقوب بن إسحاق السكيت في 
شرح ديوان كثيّر بالباء الموحدة ؛ وقسال الكابد العامل » أي إنمي لرهسن 

ثم قال ابن هشام : وكأن الناظم ارتاب بعد ذلك في البيت » ولحذا لم 
يذكر في التسهيل”2 بميء كائد , ولا في الخلاصة » بل غيّر فيها قوله في 
الكافية « وكاد واحفظ كائداً وموشكا » إلى قوله « وكاد لا غير وزادوا 
موشكا» . 

ثم صوّب ابن هشام رأي ابن مالك في الكافية فقبال7؟ : « وبعد » 
فالظاهر ما أنشده الناظم » وكنت أقمت مدّة على مخالفته » وذكريتٌ ذلك في 
توضيح الخلاصة » بل اتضح لي أن الحقّ معه » لأن الشاعر قال : 

وكِدْتُ وقد حالت من العين عَبْرَة سما عاندٌ منها وأسبل عانةٌ 

انوت أعرة؛ 
(0) تخليص الشواهد "4١‏ . 
(؟) أقول : بل ذكره في التسهيل » ولكنه أسقطه منه عند شرحه , 
() تلخيص الشواهد 41" . 

لاه 


فقوله ( وكدت ) خبره قوله ( أموت ) وما بينهما اعتراض» وكأنه قال: 
« كدت أموت ء ولا بد لي يقيناً من هذا الأمر الذي أنا كائد الابسه الآن.. ». 

وهكذا يكون ابن هشام قدمنع المسألة أولاً في أوضح المسالك ثم أجازها 
في تخليص الشواهد . 

قال الشيخ خالد7!): « وقد ثبت عن للوضح أنه رجع لقول الناظم أخيرا» 
فقال في شرح الشواهد : والظاهر ما أنشده الناظم » وقد كنت أقمت مدة 
على مخالفته » وذكرت ذلك في توضيح الخلاصة ثم اتضح لي أن الحق معه » . 

قال يس معقباً : إلا أنه لم يغير ما وقع هناء لأنه كان قد شاع هذا 
الكتاب , 

05 مانوع دما» في فوله تعال + 
9 إنها صبعوا كيد ساحر © ؟ 

احتلف موقف ابن هشام من « ما » في الآية المذكورة » فحعلها ف شرح 
القطر أسميّة موصولة » فقال0© : « وقولي « ما الحرفية » احتزاز عن « ما » 
الاسمية ‏ فإنها لا بطل عملهاء وذلك كقوله تعالى : ل إِنْما صنعوا كيه 
ساحر 74 , فما هدا اسم يمعنى الذي » وهو ف موضع نصب اث » وصنعوا: 
صلة . والعائد محذوف » وكيدُ ساحر : الخبر . والمعنى : إن الذي صنعوه كيد 
ساحر » , 


وابن هشام في شرح الشذور أحاز أن تكون « ما » في الآية موصولة 


(1) تخليص الشواهد 741 , 
)١(‏ شرح قطر الندى 711 . 
() سورة طه آية 56 . 


هم 


ومصدرية , قال( : « ما » ف قوله تعالى : <9 إثما صنعوا كيد ساحر © هي 
موصولة ععنى الذي » و« صنعوا » صلته » والعائد محذوف أي إن الذي 
صنعوه» و « كيد » نصبر . ويجوز أن تقدّرها موصولاً حرفياً » فتكون هي 
وصلتها في تأويل المصدر ء ولا تحتاج حيقلر إلى تقدير عائد » وليس لك أن 
تقدّرها حرفاً كافاً » مثله في قوله تعالى : فآ إإما الله إله واحد 94 لأن ذلك 
يوحب لصب « كيد » على أنه مفعول « صنعوا » , 

وقال في موضع آخر أيضا"؟: وقوله تعالى: لل إنما صنعوا كيد ساحر )» 
يحتملهما » أي إن الذي صنعوه » أو إن صُئعهم » وعلى التأويلين جميعاً فإنها 
عاملة » واسمها في الوحه الأول « ما» دون صلتها » وفي الوجه الثاني الاسم 
المنسبك من « ما» وصلتها . 

ولكن ابن هشام في المغبي أحاز أن تكون « ما »في الآية موصولة 
ومصدرية وكافة , قال29) : فمن رفع « كيد » فإن عاملة و « ما» موصولة » 
والعائد » تحذوف » لكنه محتمل للاسمي والحرثي » أي إن الذي صنعوه » أو إن 
صُنعهم . ومن نصب ‏ وهو ابن مسعود والربيع بن خيقم ‏ فما كافة . 

وقد أحاز أبو اليقاء العكبري في إعراب القرآن الوحوه الثلاثة السابقة في 
ايك 
(1) شرح شذور الذهب 17١-19‏ 
(؟) سورة النساء آية 11/١‏ . 
5 شرح شذور الذهب 78٠١‏ . 
(4) مغيي اللبيب ”4١‏ . 
(هع التبيان لاحم . 


04 هل «هاء كللة ل« لكن”» في قول الشاعر : 
فوا لله ما فارقتكم قالياً لكم ١‏ ولكن ما بُقَصَى فسوف يكون ؟ 
إذا ااقتزنت « ما » الحرفية بإ وأخواتها كفتها عن العمل » إلا ليت » فإنه 
يجوز فيها الإعمال والإهمال , 
واستدل ابن هشام في شرم القطر(! وشرح اللمسحة(؟© على اقتران «ما» 
الكافة بلك بقول الشاعر ؛ 
فوالله ما فارقتكم قالياً لكم 2 ولكن ما يُقضى فسرف يكون 
وقد وهم ابن هشام في جعل « ما » هذه كافة » فاستدرك عليه الشيش 
محبي الدين عبد الحميد ف تحقيقه لشرح القطر » وقرر أن « ما» هذه موصول 
اسمي » فقال7؟ : « إن الولف أي ابن هشام ‏ قد توهم أن «ما » هذه كافة» 
وأنها دحملت على « لكن » فمنعتها من العمل وأزالت اخختصاصها بالجمل 
الاسمية » وقد تابعه الأهموني على هذا . وهذا الذي توهمه المولف خطأ » بل 
« ما» هذه موصول اسمي هو اسم « لكن » كما قررناه ف عبارة الإعراب »و 
« لكن » هنا عاملة النصب والرفع » وهي دالة على جملة اسمية لا فعلية » 
فافهم ذلك كله . وصواب الإنشاد لا أراد المؤلف الاستشهاد له بول امرئ 
القيس : 


. 7١8 شرح قطر الندي‎ 1١ 
, 51/9 شرح اللمحة البدرية‎ )0( 
. 705-5١8 شرح قطر الندى / حاشية ص‎ )9( 


اهم 


ولكما أسعى مجحل مؤّلٍ وقد يدرك الجحد الول أمثالي 

فإن « ما » في هذا الببت زائدة » وقد كفت « لكن » عن العمل » وقد 
أمكنتها من الدحول على الخملة الفعلية وهي جملة أسعى مع فاعله المستتر 
فيه وإنك لتجد المؤلف قد استدرك ذلك في باب إن وأحواتها من كتاب 
أوضح المسالك » . 

والشيخ ممبي الدين رحمه الله يشير بذلك إلى ما ورد في كتاب أوضح 
المسالك » عند اتصال « ما » الزائدة بإن وأحواتها » وأنها تكفها عن العمل , 

قال ابن هشاء(!» : « بخلاف قوله : ولكنما يُقضى فسوف يكون » . 

يعني أن أبن هشام يرى في أوضمح المسالك أن « ما » في هذا الشاهد 
ليست كافة .. 

ولتحقيق هذه المسألة عند ابن هشام أرى أنه عند تصنيفه لأوضيح 
المسالك كان على رأيه في شرح القسر وشرح اللمحة من الاستشهاد بهذا 
البيت على أن « ما » زائدة كافة » ودليلي على ذلك أن معمّراً لكي ( 851 
ه ) نص في شرح قطر الددى7'؟ على أن ابن هشام مثْلَ في شرح القطر وف 
أوضح المسالك لاقتران « ما » الكافة ب « لككن» بقوله : ولكين ما يُقضى 
فسوف يكون ء ثم استدرك معمّر على هذا التمثيل وقال : « فيسه شيء » فيإن 


() أوضح المسالك 410/1" . 
(ع التعليقة المفيدة 449/١‏ . 
امد 


« ما » فيه موصرلة لا كافة » بدليل دول القاء بعدها » وعود الضمير المستير 
في يقضى عليها » . 

وبدو لي أن أبن هشام عاد بعد ذلك ورجع عن الاستدلال لما الكافة بهذا 
البيت فأضاف كلمة « بخلاف » إلى بعض النسخ من أوضح المسالك » ليبيّن أن 
« ما » في البيت ليست كافة . 

والدليل على ذلك قول الشيخ خصالد الأزهصري(؟ : « ويوحد في غالب 
التسخ إسقاط لفظة بخلاف , وليس بميد » وللعتمد إثباتها .. » . 

وقول الفاكهي في شرح القطر”؟ : « ووقع في الشرح ‏ أي شرح القطر 
لابن هشام ‏ ول بعض نسخ الأوضح الاستشهاد بقوله : ( ولكن ما يقضى 
فسوف يكون )لا الكافة » وهو غير ظاهر » , 

ويظهر أن ابن هشام رحع عن الاستشهاد بهذا البيت على أن «ما» 
كافة » بدليل أننا لا ثرى أثراً لهذا الشاهد في مصنفات ابن هشام الأخصرى 
كشرح الشذور والغني وتخليص الشواهد , 


(0) التصريح ١/ه؟؟‏ , 
)ميب المذا «.#وسى 
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80 تعليق أفعال القلوب عن العمل هاللام 

من أحكام أفعال القلوب التعليق . وهو إبطال العمل لفظاً لا محلا 
لاعتراض ماله صدر الكلام بينها وبين معموليها"؟ , 

وابن هشام في شرح القطر”؟ وشرح الشذور”2 وأوضح المسالك©) 
ذكر من المعلّقات لام الابتداء » ومثّل لها بقوله تعالى : « ولقد علموا لَمَن 
اشتزاه ما له في الآخرة من خلاق 74. ولام القسم ء ومثّل ها بقول الشاعر: 

ولقد علمست لتأتين مني إن المنايا لا تطيش سسهامها 

وفصّل ابن هشام المسألة في شرح الشواهد؟؟ » وذكر أن « علمست » في 
البيت محتملة لوجهين : أحدهما أن تكون معلقة » كما ذكر الشارح ‏ أي ابسن 
الناظم”” ‏ فيكون « لتأتين » جواباً لقسم محذوف » وجملتا القسم والمسواب في 
موضع نصب بالفعل المعلق , 

والثاني : أن تكون أحريت لإفادتها تحفيق الشيء وتوكيده محرى القسمء 
وعلى هذا فلا قسم مقدر ؛ والجملة لال لها كسائر الحمل الي يجاب بها 
القسم » ويخرج البيت عن الدليل . 
)١(‏ شرح قطر الندى 540 . 
(؟) شرح قطر الندي 748 . 
شرح شلور اللعب 756 . 
(5) أوضح المسالك 50/9 . 
(ه) سورة البقرة آية 31١9١‏ . 


(5) تخليص الشواهد 7ه . 
7 شرح الألفية لابن الناظم 14 . 


695 


ثم قال ابن هشام : ويأتي الوحهان في الآبة الكرعة أيضاً . 

والوحه الثاني هو ملهب سيبويه ؛ وهو أن تكون من أفعال القسمء 
ولذلك قال ف البيث المذكور : كأنه قال : والله لتأنين0© , 

وإلى هذا الرأي ذهب الرضي ف شرح الكافية » فقال في البيت المذكور: 
فإنما أحرى « لقد علمث » بحرى القسم لتأكيده للكلام » لأن فيه السلام المفيدة 
للتاكيد مع قد اللوكدة ؛ وف علمت معنى التحقيق9؟ , 

وقال البغدادي في توضيح الشاهد المذكور عند الرضي : أنشده على أن 
علم نرّل منزلة القسم » فيكون جملة لتأنين حواب القسم الذي هو علمت » 
وحيتثل تخرج عما نحن فيه » فلا تقتضي معمولاً ولا تتصف بعمل ولا تعليق 
ولا إلغاء , 

ثم ذكر البغدادي التوجيه الآخر » فقال : ويجوز أل تبقى علسم هنا على 
بابها » وتكون معلقة بلام القسم » فيكون ملة « لتأتين ميْيِيٍ » حواباً لقسم 
محذوف تقديره ؛ ولقد علمث والل لثأتين مني » وجملتسا القسم والسواب في 
موقع لصب بعلمت المعلق9؟ , 

وهذا الذي ذكره البغدادي عين ما ذكره ابن هشام في شرح الشواهد , 


ثم قال البغدادي0؟ : والسابق إلى تحوير الوجهين في الآية والبيت ابن حئ في 


(1) الكتاب لسييويه 11١/7‏ , 
() شرح الكانية للرضي 781/9 . 
5 خراثة الأدب 159/4 , 
(4) ضرانة الأدب 35/4 . 


سر الصناعة9؟ , 

فيكون ابن حي قد سبق ابن هشام في تويز الوحهين , 

0 ما تقدير الخذوف فى فوله تعالى ١‏ 
«( أين شركائي الذين كنتم ترعمون #؟ 

ذكر ابن هشام في أوضح المسالك أنه يموز بالإجماع حذف المفعولين 
لأفعال القلوب اختصاراً ‏ أي لدليل » ومقل على ذلسك بقوله تعالى : (( أيين 
شركائي الذين كنتم تزعمون 74" . قال أي تزعمونهم شركائي27 , 

وف شرح الشذور ذكر ابن هشام القاعدة ومثل لها بالآية السابقة » وقال 
: أي ترعمونهم شركاء9؟ . 

ولكنه استدرك على هذا التقدير » فقال : كذا قدّروا » والأحسن عندي 
أن يقدر : أنهم شركاء » وتكون أذ وصلتها سادّة مسدّهماء بدليل ذكر ذلك 
في قوله تعالى : لإ وما نرى معكم شُفعائكم الذين رَعَمُم ألهم فيكم 
شركاء 274 . ولعلّ هذا ما يرجح أن ابن هشام صنف شرح الشذور بعد 
أوضح المسالك . 

واستشهد ابن هشام بالآية السابقة أيضاً في المغني » في الباب المخامس » 
(0) سر صداعة الإعراب 798 401 . 
(؟) سورة القصص آية 209 4لا. 
5 أوضح المسالك 59/9 . 
(4) شرح شذور الذهب لالا؟" . 
زه سورة الأنعام آية 54 . 


شلكه 


في ذكر ابنهات الت يدعحل الاعتراض على المعرب مسن جهتها ؛ وجعل ابلنهة 
السابعة : أن يحمل كلاماً على شيء » ويشهد استعمال آخمر في نظير ذلك 
الموضع بخلافه » قال : وله أمثلة . وجعل المدامس منها قوم في «9 أيسن 
شركائي الذين كنهم ترعمون 4 أن التقدير ترعمولهم شركاء . 

قال ابن هشاء7؟ : والأولى عندي أن يقدر تزعمون أنهم شركاء » بدليل 
طإ وما نرى معكم شُفّعاءكم الذين رعمتم ألهم فيكم شركاء 4 ولأن الغالب 
على « زعم » أن لا يقع على المفعولين صريماً » بل على أن وصلتها » ولم يقنع 
ف التعريل إلا كذلك . 

وقد أشار إلى رأي ابن هشام هذا حفيده ف حاشيته علسى أوضصسح 
المسالك7”© » ويس الخمصي في حاشيته على التصريح”؟ . 

/00) ها حكم تأئيث الفعل 
إذا كان الفاعل مؤفتاً مفصو ل" عن ذعله يالا ؟ 

إذا كان الفاعل اسمأ ظاهراً حقيقي الثأثيث » وهو منفصل عن العامل بغير 
إلا » حاز أن تلحق العامل تاء التأنيث » كقولك : حضرت القاضي امرأةٌ » 
ويجوز : حضر القاضي أمرأة . والأول أفصم©؟ , 

إن كان الفاصل إلا فقد أوجحب ابن هشام في شرح القطر ترك التاء . 
)1١١‏ مغ اللبيب 58/8 . 
(؟) حاشية الحفيد على أوضح المسالك ورقة "١‏ مخطوطة القدس ‏ 
57 حاشية يس على التصريح 595/١‏ . 
(4) شرح قطر الدى 868 . 
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قال : وكان الظاهر أن يجوز في نحو ؛ « ماقام إلا هندٌ » الوجهان , 
ويترحح التأنيث » كما في قولك : « حضر القاضي امرأةٌ » » ولكنهم أوحبوا 
فيه ترك التاء في النشر » لأن ما بعد إلا ليس الفاعل ف الحقيقة » وإفسا هو بدل 
من فاعل مقاّر قبل إلا » وذلك المقدر هو المستئتى منه » وهو مذكّر » فلذلك 
ذكّر العامل ؛ والتقدير : ماقام أسدٌ إلا هئد(؟؟ , 

وإلى هذا الرأي ذهب ابن هشام في شرح اللمحة » وف أوضح اللسالك . 
قال في شرم اللمسحة” : وإن كان الفاصل إلا فالحذف واحب » نحو : ما قام 
إلا هند » وفاقاً للبصريين » لأن التقدير : ما قام أحدٌ إلا هيد , 


فأما قوله : 
طوى النْحزُ والأحرازٌ ما في مُروضها 

فما بقيت إلا الضلوع الراشعٌ 
فضرورة . 


وقال في أوضح المسالك7؟ : إن كان الفساصل إلا فالتسأنيث عاص 
بالشعر» نص عليه الأخفش .. وجوزه ابن مالك ف النشرء وقرئ 9 إن كانت 
إلا صيحةٌ 204 , ل( فأصبحوا لاترى إلا مساكتهم 006 , 


0 شرح قطر البدى 564 . 
(1) شرح اللمحة البدرية 751/9 
9 أوضم المسالك 1١5/9‏ . 
(5) سورة يس آية 79 . 
(ه) سورة الأحقاف آية 58 . 
ات 


ولكن ابن هشام ف شرح الشذور أحاز التأنيث » وإن جعله مرجوحاً » 
قال”؟ : وأما التأثيث الرحوح ففي مسألة واحدة » ؤهي أن يكون الفاعل 
مفصولاً يإلا» كفولك : ماقام أحدٌ إلا هند ء فالتذكير هنا رجح باعتبار 
المعنى لأن التقدير : ما قام أحدّ إلا هند » فالفاعل في الحقيقة مذكر » ويجموز 
التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ ... والدليل على حوازه في النثر قراءة بعضهم : 
ل إن كانت إلا صيحةٌ واحدةٌ # برفع ( صيحة ) » وقراءة جماعة من السلف 
ف( فأصبحوا لا ثرى إلا مساكثهم © ببناء الفعل لما لم يسم قاعلله » وممسل 
حرف المضارعة التاء اللثناة من قوق . 

ثم قال : وزعم الأععقش أن التأنيث لا يجوز إلا في الشعر » وهو حورج 
.ما ذكرنا . 

ويبدو أن ابن هشام في شرح الشذور تبع ابن مالك بقوله في الألفية : 

والحذف مع فصل بإلا مسلا “كما زكا إلا فتاةٌ ابن العلا 

وقوله في شرح التسهيل7؟ : .. وأن الفصل إن كان بغير إلا فلحاق التاء 
أحرد » وأن كاك بإلا فإسقاطها أحود . وبعض النحويين لا يجيزون ثبوت الشاء 
مع الفصل بالا إلا في الشعر » كقول الراحر : 

ما برت من ريهة وذ" في حرينا إلا بئات العم 

والصحيح حوازها في غير الشعر » ولكنه على ضعف » ومنه قراءة مالك 

ابن ديمار وأبي رحاء والمحدري لاف عده : ا فأصبحوا لا ثرى إلا 


(1) شرح شذور الأهب ١056‏ . 
5 شرح التسهيل لابن مالك 114/9 . 
350000 


مساكثهم »4 . ذكرها أبو الفتح بن جيي0؟ » وقال إنها ضعيفة في العربية . 
82 ماحكم ترتيب للفعول مع الفاعل 
إن كان الفاعل ضميرا منصلا ؟ 

الأصل في الفاعل أن ينصل بفعله ثم يجيء المفعول به » وقد يعكس » وقد 
يتقدمهما المفعول : وكل ذلك حائز وواحب”" , 

وقد ذهب ابن هشام في القطر إلى أنه يجب تأخير المفعول عن الفاعل في 
مواضع منها إذا كان الفاعل ضميراً متصلاً نحو : ضربت زيد9؟ . 

ولكن ابن هشام أغفل هذا الموضع في شرح القطر . 

وف أوضح المسالك ذهب ابن هشام إلى وحوب تأخبر المفعول أو تقدفه 
على الفعل”) . تقول : ضربتُ زيداً » وزيداً ضربستُ . واعنزض على ابن 
مالك لأن كلامه يوهم امتناع التقديم بقوله في الألفية : 

وأعثْر للفعول إن لبسنُ حُذر 2 أو أضمر الفاعل غير مدحصرٌ 

قال معمّر المكي في شرح القطر” : وقد اعترض المصنف ‏ أي ابن 
هشام ‏ على ابن مالك في الأوضح .مثل ذلك » ووقع فيه هنا أي في القطر_ 
فسيحان من لا يعتريه سهو ولا نسيان . 
() السب 555/9 . 
0 أوضح المسالك 115/9. 
شرح قطر الندى 8365 , 


() أوضح المسالك 3774/9 . 
(ه) التعليقة للفيدة 515 


0450 هل ينوب عن الصدر صفنه © 

منع أبن هشام في شرح القعار أن ينوب عن المصدر صفته » قال90© : 

وليس بما يسوب عن المصدر صفته » تجو فإ ولا منها رَغَداً 204 
خلافا للمعريين ؛ زعسوا أن الأصل : أكلاً رغداً » وأنه حذف الموصوف 
ونابت صفته منابه فالتصب انتصابه . ومذهب سييويه أن ذلك هو حال من 
مصدر الفعل المفهوم منه , والتقدير : فكلا حالة كون الأكل رغداً . ويدل 
على ذلك ألهم يقولون : « مريرٌ عليسه طويلاً » فيقيمون الحمار وانجرور مقنام 
الفاعل » ولا يقولون « طويالٌ » بالرقع ؛ قدل على أنه حال لا مصدر وإلا 
لازت إقامته مقام الفاعل . لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق , 

وقد ذكر ابن هشام النع أيضاً في الخامع الصغير » فقسال7؟ : وليس منه 
نحو : ل« وكلا منها رغداً 4 , 

وأشار إلى المنع أيضاً في ( رسالة في توحيه النصب ) فقال9©؟ : 

وعلى هذا تخريج سيبويه والحققين » نحو « ساروا سريعا » أي ساروه » أي 
ساروا السير سريماً » وليس سريعاً عدم نعداً لمصدر دلوف » لالتزام العرب 
تتكيره ؛ ولأن اموصوف لا يحذف إلا إذا كانت الصفة خخاصة يحنسه » كما في 
رأيت كاتاً أو حامباً أو مدرساً أو مهندساً » فإنها مختصة بجنس الأنسان ... 


, شرح قطر التدى +5 6زم‎ )١( 

(5) سورة البثرة آية 80 . 

(*) الجامع الصغير ص 7١17‏ . 

(4) رسالة في توحيه النصب لابن هشام 7١‏ . 
سككد 


ولكن ابن هشام في شرح اللمحة أجاز أن ينوب عن المصدر صفته9© ع 
واستدل عليه بقوله تعالى : :( واذكر ربك كثيراً 27# قال: أي ذكرا كثيراً. 

وأحاز ابن هشام في أوضح المسالك أن ينوب عبن المصدر صفته» 
فقال7 : ينوب عن المصدر في الانتصاب على الفعول الطلق ما يدل على 
المصدر من صفة ك « سرت أحسن السّير » و « اشتمل الصِمّاء » , 

قال الشيخ خبالد معقباً عليه”2 : وما ذكره الموضح من إقامة الصفة مقام 
الموصوف ف الانتصاب على المفعول المطلق » تبع قيه ابن مالك في شرج 
التسهيل » وحالف ذلك في شرح القطر ... 

وقد وقف ابن هشام موقفاً مضطرباً في مغيي اللبيب” ( الباب السادس - 
في التحذير من أمور اشتهرت بين المعريين والصواب حلافها ) فجعل الموضع 
الرابع في قول من احاز نيابة النعت عن المصصدر ؛ وذكر أمثلتهم » ثم عرض 
مذهب سيبويه والمحققين وححجهم في شع ذلك . وبعد ذلك امرض ابن 
هشام على حجج المانعين » وأذ يرد عليهم » ويقدح في قرهم , 

ولذلك عقَّب عليه الدمامييي”؟ بقوله: « لا ينبغي أن يُعدٌ هذا فيما اشتهر 


(1) شرح اللميحة البدرية 157/9 . 

. 4١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

0 أوضع المسالك 7377/9 

. 390/١ التصريح‎ )4( 

[ه4 مغيي اللبيب قفل. 

52 حاشية الدسوقي على المئين 374/7 . 
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بين المعربين والصواب خلافه » لأنه آل الأمر مسن كلام الصنف إلى أن الذي 
اشتهر ثي هذا بين اللعريين صراب , وأن تخطنتهم ها نقل عن سيبويه وغيره لم 
يصادف محلا .. 
قال الشمّ معتذراً لابن مشام : وأقول27 : إنها عدّه المصتف فيما اشتهر 
بين المعربين والصواب خلافه بداء على قوهم إن مذهسب سيبويه والمحتقين 
خحلافه, واستدلالهم على ذلك » لا بتاء على اعاراضه على أدلتهم . 
00 هل يمشوط في الفعول له أنا ييكون فليا ؟ 
قال ابن مالك في الألفية 
يُنصب مفعرلاً له الصدرٌ إن أبان تعليلاً كح شكراً ود 
فاللفعول له أو المفعول لأجله ‏ هو المصدر الدال على علّة الحدث . 
قال أبو حيان”'” : وزاد بعضهم أن يكن من أفصال النفس الباطنة » لا 
من أفعال الخوارح الظاهرة ؛ نحو : جاء خبوفاً ورغبة » فلا يجوز : حاء زياد 
قراءة للعلم » ولا قالاً للكدافر . وأحاز أبو علي : حلتك صرب زيدٍء أي 
لتضرب زيداً » والغترب من فعل الموارح . 
وم يشرط ابن هشام في شرح القطر أن ن يكون الفعول له قبياً » نقال في 
ه00 11101110 
0 تعالى: فإ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذرٌ الموت 4 
1 حاشية الشمي على المغي 754/9 . 
(؟) ارتشاف الضرب 791/9 , 


(5) شرح قطر الندى 05م . 
(4) سورة اليقرة آية 319 . 


-88 د 


قال : فالحذر ؛ مصدر منصوب ذكر علة لمعل الأصابع في الآذان » 
وزمنه وزمن الجمعل واحد ء وفاعلهما أيضاً واحد وهم الكافرون » ثلما 
استوفيت هذه الشروط انتصب . 

وكذلك لم يذكر ابن هشام هذا الشرط في اللجامع الصغير؟؟ ولا في 
شرح الشذور9؟ , 

ولكن ابن هشام اشترط كونه قلبياً في شرح اللمحة0" » فجعل المفعول 
له يتقوّم بخمسة أمور » قال : المنامس منها أن يكون من أفعال القلوب » فلا 
يجوز : جاء زيدٌ قراءة للعلم » وقتلاً للكفار » تريد أنه حاء لأحل ذلك » إنما 
تقول : إرادة قراءة العلم » وابتغاء قتل الكفار » ذكره ابن الخباز . 

وكذلك اشيرط هذا الشرط في أوضح المسالك29 ؛ وجعله الشرط الثاني 
من خمسة أمور » قال : وكونه قلبياً كالرغبة » فلا يجوز ؛ جئتك قراءة للعلم ع 
ولا قتلاً للكافر . قاله ابن الخياز وغيره . وأجاز الفارسي : جنتك صرب زياو» 
أي لتضرب زيداً . 

قال الشيخ خالد في توضيح هذا الشرط”" ؛ لأن العلة أي الحاملة على 
إيجاد الفعل » والحامل على الشيء متقدم عليه وأفعال الخوارح ليست كذلك. 


(1) الجامع الصغير 1١9‏ . 
09 شرح شذور الذهب /ا71 . 
شرح اللسحة البدرية 7١9/5‏ . 
(4) أوضح المسالك 778/9 . 
(م) التصريح 781/١‏ 386 . 
-58- 


ثم قال الشيخ خالد : وهذا الشرط مستغنى عنسه بشرط اتاد الزمان » 
لأن أفعال الجوارح لا تجتمع في الزمان مع الفعل المطلق » قاله الشاطي . 

وقد رد الرضيّ هذا الشرط » ثم قال27 : فنقول المفعول له على ضربين 
إما أن يتقدم وحوده على مضمون عامله نحو : قعدت با » فهو من أفعال* 
القلوب ‏ كما قالوا . وإما أن يتقدم على الفعل تصرّراً » أي يكون غرضاً » 
ولا يلزم كونه فعل قلب نحو ؛ ضربئه تقوعاً » وجثته إصلاحاً . 

م أملو اللقادير مبهمة أم عادصة ؟ 

احتلف الدحاة ف أسماء المقادير المنصوبة على الظلرفية المككانية » أهي مسن 
البهم أم ليس منه . قال أبو حيان”” : وظاهر كلام القارسي وقول بض 
الئحاة أن اللقدار داخحل تحت د لمبهم . وقال الأستاذ أبر علي : ليسس داغحلاٌ 
ند , 

ثم قال أبو حيان : والصحيح أنه شبيه بالمبهم . 

وذهب ابن هشام في شرح الفطر » وفي أوضح المسالك إلى أن أسماء 
المقادير ميهمة . 

قال في شرح القطر”” : ولمبهم ثلائة أنواع : أحدها : أسماء الجهات 
المنث .. 


(1) شرح الكائية للرضي 154/١‏ , 
(5) ارتشاف الضرب ؟9/.ه؟ . 
59) شرح قطر الندى 09 . 
الات 


الثاني : أسماء مقادير المساحات كالفقرسخ واليل والبريد . 

الثالث : ما كان مصوغاً من مصدر عامله كقولك : حلست بلس زيد. 

قال الفاكهي في شرح القطر('؟ : وما أفهمه كلامه من أن المقيد للمقدار 
قسم من المبهم هو مذهب الممهور » نظراً إلى أنه لا يخصٌ ببقعة معيّدة » 
وبعضهم جعله قسيماً له نظراً إلى أنه دال على كمية معينة » وهو ظاهر عيارة 
الشذور . 

وقال ابن هشام في أوضح المسالك7؟ » في بيان المبهم من أسماء المكسان : 
المبهم وهو ما افتقر إلى غيره في بيسان صورة مسماه كأسماء الجهات .. 
وكأسماء المقادير كميل وفرسخ . 

ولكن ابن هشام ذهب في شرح اللمحة”؟ إلى أن أسماء اللقادير مبهمة 
البقعة معلومة المسافة كالفرسخ والميل والبريد , 

وذكر في شرح الشذور”» ما كان دالا على مساحة معلومة من الأرض 
ك « سرت فرسخاً وميلاً وبريداً » » قال : وأكثرهم يجعل هذا من الميهم » 
وحقيقة القرل فيه أن فيه إبهاماً واعتصاصاً ؛ أما الإبهام من جهة أنه لا يختص 
ببقعة بعينها » وأما الاختصاص فمن جحهة دلإلته على كمية معيدة » فعلى هذا 
يصح فيه القولان . 
0 جيب البدا 9/وزل. 
9 أوضح المسالك 3800/9 . 
شرح اللمحة البدرية 159/9 . 
(4) شرح شلور اللهب 73794 . 

دللات 


. ما صبغ من مصدر عامله للدلالة على لكان‎ 05١ 
هل بعلأ من الهم ؟‎ 

ذكر ابن هشام في شرح القطر”"/ أن المبهم المنصوب على الظرفية المكانية 
ثلاثة أنواع : أحدها أسماء الجهات . الثاني أسماء المقادير » الشالث : ما كان 
مصوغاً من مضدر عامله » كقولك : حلست بحلسٌ زيار . 

ولكن ابن هشام في شرح اللمحة والأوضح وشرح الشذور جعل هذا 
النوع قسيما للمبهم لا قسما منه . 

فقال في شرح اللمحة(©: وأما أسماء المكان فلا يتتصب منها على الظرفية 
إلا نوعان : أحدهما امبهمات » وتنقسم قسمين ؛ ميهمة البقعة والمسافة 
كأسماء اللنهات ... وميهمة البقعة معلومة المسافة وهي أسماء المقادير . 

الثاني : أسماء المكان المشتقة من مادة عاملها كفولك : قعلتٌ مقّعدٌ 
زيلد.. وقال تعالى : «ل وأنا كنا نقعدُ منها مَقاعِدٌ للسمع 294 , 

وقال في الأوضح7 2 : والصالم للانتصاب على الظرفية من أسماء المكان 
نوعان : أحدهما المبهم ., كأسماء الجهات .. وأسماء المقادير .. 

والثالي : ما اتحدت مادته ومادة عامله ك ؛ ذهبت “ مذهبا زياو. 

وف شرح الشذور” حعل ظرف المكان ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون 
01١‏ شرح قطر الندى 701 . 
0١‏ شرح اللمحة البدرية 159/9 . 
5 سورة الحن آية 9 , 


(4) أوضح المسالك ؟9//ا7 . 
(ه) شرح شئور الذهب 79 7914 . 


كلاد 


مبهماً كأسماء لهات .. والثاني أن يكون دالاً على مساحة معلومة من 
الأرض.. 

قال : والثالث : اسم المكان المشتق من المصدر » ولكن شرط هذا أن 
يكون عامله من مادته, كك « حلست مجلس زيد » » و« ذهيات مذهسيً 
عبرو »» ا وأنا كبا نقعدٌ مبها مقاعد للسمع 4 . 

قال معمّر الكي في شرح القطر؟؟ : ما اقتضاه كلام الصعف هنا وق 
الشرح من أن النوع الثالث من ظرف المكان » وهو ما صيخ من مصندر عامله 
» قسم من أقسام المبهم ؛ بخالف صريح كلامه في الأوضح والشذورء وكذا 
وقع ف كلام غيره» حيث جعلوه قسيماً للمبهم لا قسماً منه » وهر الظاهر » 
إذ ليس داحلاً في تعريف المبهم . 

وزاد الفاكهي بقوله0© : وهو ظاهر كلام ابن مالك في تسرح الكافية » 
وصسّحه أبو حيان » ويمكن حمله في الألفية عليه . 

قال ابن مالك في شرح الكافية27: وأما المكان فلا يكون من أسمائه ظرفاً 
صناعياً إلا ما كان ميهماً أو مشتقاً من اسم الحدث الذي اشتق منه عامله. 


0 التعليقة للفيدة 9ه اوه . 
رم عيب المدا وات . 
(") شرح الكافية الشائية 95/9" . 
الاك 


05١‏ هل ترد سوى كغير فى الاستساء ؟ 

ذهب سببويه إلى أن سوى ظرف » ولا تخسرج عسن الظرفية إلا في 
الضرورة» قال27 : وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلا ظرفا .كتزلة غيره من 
الأسماعء وذلك قول المرار بن سلامة العحلي : 

ولا ينطق المَحْشاءَ من كان منهم إذا جلسوامنا ولامن سوائنا 

كم قال : فعلوا ذلك لأن معتى سواء معنى غير . 

قال السيراقي في الشرم”2 : وكان ينبغي ألا يدتحل « من » على سواء » 
لأنها لا تستعمل إلا ظرفاً ؛ ولكنه جعلها .عنزلة غير في إدخال مِنْ عليها . 

وقال سيبويه ف باب الاسباء”؟ : وأما أثاني القوم سواك » فرعم الخليل 
أن هذا كقولك : أتاني القومٌ مكائك ؛ وما أناني أحدٌ مكائّك » إلا أن في 
سواك معنى الاستناء , 

وقال أبو حيان22 : وكونها ظرفاً كاجمع عليه » إلا اذهب إليه 
الزحاحي أنها اسشاء لا ظرف » وتابعه ابن مالك فزعم أنها معنى غير ... 
وهي عند سيبويه والفراء وأكثر النحاة لازمة الظرفية لا تتصرف . وذهب 
بعضهم إلى أنها تستعمل ظرفاً كشيراً وشير ظرف قليلاً » وهو قول الرمّاني 
والعكبري .. 
جنم الكتاب .93/١‏ 
9١‏ شرح السيراق 709/9 . 
رم الكتاب 5ه , 
(4) ارتشاف الضرب 735/9 . 

قلات 


وقال ابن مالك في الألفية : 
ولسيوى سُوى سواء احعلا على الأصح ما لغير علا 

أما ابن هشام فقد اختار في شرح القطر أن « سوى » تستعمل كغير 
معنى وإعراباً » قال2'0 : وهكذا حكم سوى خلافاً لسييويه فإنه زعم أنها 
واحبة النصب على الظرفية دائما , 

وهذا الذي اخعتاره ابن هشام في القطر هو مذهب الزحساجي واعتياراين 
مالك9؟ , 

واختار ابن هشام هذا المذهب أيضاً في الشذور فققال ؛ وتعرب غير 
باتفاق وسوى على الأصح إعراب التلنى بإلا9؟ , 

وييدو أن ابن هشام ف شرح اللمحة إحتار مذهب سيبويه » فقال : فأما 
« سوى » فملازمة للنصب على ظرف مكان مسازي ؛ والدليل على ظرفيتها 
وصل الموصول بها » فيقال : قام الذي سواك » ولا يقال : قام الذي مثلك أو 
غيرة©؟ , 

ولكن ابن هشام في الأوضح عرض مذاهب النحاة في « سوى » ثم احتار 
مذهب الرماني والعكبري في أنها تستعمل ظرفاً غالبا وكغير قليلاً» قا ل: قال 
الزجحاجحي 200 وابن مالك : مسوى كغير معنى وإعراباً » ويؤيدهما حكاية 


(00) شرح قطر الندى 87148 . 

(؟9) التصرييم "57/١‏ » التعليقة الفيدة 51٠‏ » مغيث الندا /االا . 

(5) شرح شلور الذهب 738١‏ . 
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(ه) في طبعة الشيخ محبي الدين « الزحاج » وهى سهر . 
هلام 


الفراء : أثناني سواك . وقال سيبويه والجمهور : هي ظرف بدليل وصل 
الموصول بها » ك « جاء الذي سواك » قالوا : ولا تحرج عن الظرفية إلا ف 
الشعر ؛: كقوله : 
ولم ببق سوى العُدوان داهم كما دانوا 

وقال الرماني والعكبري : تستعمل ظرفاً غالبا » وكغير قليلاً » وإلى هسذ| 
أذهب27 , 

وف مغي البيب7) عرض ابن هشام لآراء الئحاة في سوى » من غير أن 
يصّرح باعتيار أحدها , 

*) هل غوز اطلر بعد ١‏ ماخلا و إماعدا) ؟ 

قال ابن مالك في الألفية : 

واحرر بسابقي يكون إن رذ وبعد « ما » الصب واحرارٌ قد يرد 

ويقصد بسابقي يكون « خلا وعدا » فإن لم تتقدم عليهما « مسا» جاز 
أبخر والنصب » وإن تقدمت عليهما « ما » وحب النصب بهما . 

وأحاز بعض النحاة ابخر بهما بعد « ما » على جعل « ما » زائدة وجل 
« خلا وعدا » حرثي حر » فتقول : قام القوم ما خحلا زيلو » وما عدا زيار . 

ويهدو أن ابن هشام في أوضح السالك تبع ابن مالك ف الألفية » فأحاز 
الحر بعدهما . فقال عن الاستثناء مفلا وعدا : وتدخحل عليهما « ما » المصدرية 


(1) أوضح السالك 181/9 . 
)١(‏ مغن اللبيب .18١ ١6١‏ 
شكلاد 


فيتعين النصب لتعين الفعلية حيغدل" .. 

ثم قال : وقد يران على تقدير « ما » زائدة7؟ . 

ولكن ابن هشام في شرح اللمحة اعترض على زيادة ١‏ ما» بعدهما » 
قال" : وإِن قرنا ب « ما » فالتصب عند الجمهور واحب » لأن «ما» 
مصدرية » والفعل في تأويل مصدر » وذلك المصدر في تأويل وصف »ء وذلك 
الوصف ححال » وذلك الخال فيه معنى الاستقناء . 

ثم قال : وروى الخرميّ عن بعض العرب جواز اجلبرٌ مع « ما » وعصرج 
ذلك على تقدير زيادة « ما » وزيادة « ما » قبسل الحار والمحرور شاذة ؛ وإنما 
قياسها أن تراد بينهما نحر : طإ عمًا قليل 294 و < فبما رحمة 204 و ط فبما 
لقضهم 94 . 

وقال في شرح الشذور؟ : وحكى الخرمي والربعي والأخفش الخر بعد 
ما خملا وما عدا » وهو شاذ » فلهذا لم أحفل بذكره في المقدمة . فإن قلت ؟ لم 
وجب عند المتمهور النصب يعد « ما مصلا وما عدا » وما وه الجر الذي 
حكاه الجرمي والرجلاك ؟ 


(1) أوضح السالك 585/9 . 
(5) أوضح لمسالك 5917/9 . 

() شرح اللمحة البدرية 981/9 . 
(4) سورة المومنين آية +١‏ . 

وه سورة آل عمران آية ١59‏ . 

(5١‏ سورة النساء آية ههلا 

0 شرح شذور الذهب 7317-5707 , 


لالات 


قلت : أما وحوب النصب فلن «ما» الداحلة عليهما مصدرية » 
و «ما» لا تدحل إلا على اللدمل الفعلية . وأما جحواز المنشض فعلى تقدير 
« ما » زائدة لا مصدرية ؛ وثي ذلك شذوذ ؛ فإن العهود ف زيادة «ما» مع 
حرف ابحر أن لا تكون قبل الحار وامخرور بل بينهما» كسا ف قوله تعالى : 
«عما قايل ليبح نادمين 6 , ([ فبما قطيهم ميقاقهم لعنّاهم 6 , فإ ما 
حطيكاتهم أغرقرا © . 

وأكد ابن هشام رأيه هذا أيضاً في للغبي » فقال7© : وزصم الحرسي 
والربعي والكسائي والفارسي وابن جب أنه قد يجوز المر على تقدير « منا» 
زائدة » فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد , لأن « ما » لا تزاد قبل الجسار وامجرور 
بل بعده » حر : « عما قليل 4 لإ فيما رحمةٍ 4 , وإن قالوه بالسماع فير 
من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه . 

50 7 هل بشؤط في التحييز ألا يكون جامد ؟ 

اشتزط ابن هشام في القطر وثي الجامع الصغير أن يكون التميبيز حامداً » 
فقال في تعريفه'" ؛ التمييز هو امسم فضلة نكرة حامد مفسّر لما انبههم من 
الذوات . 

وذكر في شرح القطر بأن التمييز موافق للحال في الأمور الثلانة الأول » 
ومخالف في الأمرين الاعحيرين ؛ لأن الحال مشتق مبيّن للهيئات » والتمييز جامد 


مبين للذوات . 


(1) مغ اللبيب 1419 . 
(7) شرح قطر الددى 8038© , وانظر اللجامع الصغير 4؟١‏ . 
-98- 


فاعترض عليه معمر المكي » في شرح القطر قائلاً"؟ : وزاد رحمه الله في 
هذا الحد قيد الحمود » وما رأيته ذكره إلا في هذا الكتاب » وي كتابه المسسمى 
الجامع الصغير » ولم أقف عليه في كلام غيره » والظاهر أنه غير نحتاج إليه . 

أقول : بل ذكره ابن هشام في شرح الشذور وجعل الكشير في التمييز أن 
يكون جامداً , فقال7© : التمييز وإن أشبه الححال في كونه منصوباً » فضلةء» 
مبيناً لإبهام » إلا أنه يفارقه في أمرين : 

أحدهما أن الحال إثما يكون وصفا بالفعل أو بالقوة ؛ واما التمييز فإنه 
يكون في الأسماء اللحامدة كثيراً نحو : عشرون درهماً » ورطل زيناً » وبالصفات 
المشتقة قليلاً كقرلهم : الل در فارساً» وله در راكباً ... 

وذكر ابن هشام في المغيي ما افتزق فيه الحال والتمييز » وما اجتمعا 
فيه" ©. ورأى أنهما احتمعا في حمسة أمور وهي أنهما اسمان » نكرتان » 
فضلتان » منصربتان » رافعتان للإيهام , 

وأن أوجه الافتراق سبعة » قال9) : السادس ؛ أن حق الحال الاشتقاق» 
وحق التمييز الجمود » وقد يتعاكسان فتقع الحال جامدة نحو : هذا مالك ذهيأ 
وتنجبون الجبال بيوقاً 04 , ويقع التميير مشتقاً نحو : الله دره فارساً , 


(0) التعليقة المفيدة 516 , 

09 شرح شلور اللهب ص 1784 755 , 
() مغين اللييب 17م . 

(4) مغ اللبيب 818. 

ومع سورة الأعراف آية 0/4 . 
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50 هل بقع التمييز مؤ كلا ؟ 

وهل مجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب نعم ويشن ؟ 

أحاز ابن هشام في شرح القطر أن يقع الدمييز مؤكداً » وكذلك المسال . 
كما أحاز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في باب نعم ويفس » فخخالف 
بذلك سيبويه ووافق المبرّد . 

فقال('2: وقد يقع كل من الحال والتمييز موكداً غير مبين لهيقة ولا ذات. 

ومثّل ابن هشام للتمبيز المؤكد بقوله تعالى : :9 إن عدة الشهور عبد 
الله اثنا عشر شهراً 204 , <( وواعدنا موسى ثلاثين ليلد وأتقمداها بعشر فتمّ 
ميقات ربه أربعين ليلة 274 » وقول أبي طالب : 

ولقد علمت بأن دين محمار من حير أديان البرية ديناً 
ومنه قول الشاعر : 
والتغلبيرن بكس الفحلٌ فحلَهُم فحلاً » وهم َم منْطيقّ 

ثم قال( : وسيبويه ‏ رحمه الله نع أن يقال : نعم الرحل رجلاً زيدٌ » 
وتأولوا « فحلاً » في البيت على أنها حال مؤكدة ؛ والشواهد على جواز 
المسألة كثيرة » فلا حاجة إلى التأويل » ودحول التمييز في باب نعم ويئس أكثر 
من دخول الخال . 
)١(‏ شرح قطر الندي 0”6” , 
(؟) سورة العوبة آية 5" . 


ض) سورة الأعراف آية 181 . 
4 شرح قطر الندى 54. 


وي أوضم المسالك عرض ابن هشام الخلاف في ادمع بين التميبيز 
والفاعل الظاهر في باب نعم ووس من غير أن يصرّح برأيه في المسألة . 

فقال7؟ : وأحاز المبرد وابن السرّاج والفارسي أن يجمع بين التمييز 
والفاعل الظاهر كقوله : نعم الفتاةٌ فتاةٌ هد لو بذلت .. 

ومنعه سيبريه والسيراقي مطلقاً » وقيل : إن أفاد معسى زائداً از » وإلا 
فلاء كقوله : 

نم امم من رحُل تهامي 

ولكن ابن هشام في الغ وضح مسألة وقوع التمييز مؤكداً » وقييد ما 
ذكره في شرح القطر » ثم حالف الميرّد في حواز الجمع بين التمييز والفاعل 
الظاهر » فقال مما افتزق فيه الحال والتمييز » السابع”؟ : أن الحمال تكدون 
موكدةٌ لعاملها , نر : ط« ولَّى مدبراً 04 , ط( فنيسم ضاحكاً 294 
ل ولا تعهوا في الأرض مفسدين )04 » ولا يقع التميير كذلك . فأما 9 إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً » فشهراً مؤكد لا فهم من (١‏ إن عاءة 
الشهور 46 وأما بالنسبة إلى عامله وهو اثنا عشر فمبين . 

ثم رد ابن هشام مذهب المبرد في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر 
في باب نعم ويس » ققال : وأما ما انحتاره المبرد ومن وافقه من : نعم الرحل 


7108 - أوضح المسالك 9/لالا؟‎  0( 
. 515 (؟) مغيي اللبيب‎ 
, 31١ سورة المل آية‎ 2 
, 16 سورة العمل آية‎ )4( 
. 0٠١ سورة البقرة آية‎ )( 


عام 


رحلاً زيدٌ ؛ فمردود ... وأما قوله : 
نعم الفتاةٌ فتَاةٌ هندُ لو بذلت رد التحمّةٍ نطقاً أو بيهاء 

ففتاةٌ : حال موكدة . 

قال الفاكهي”!؟ : والجمهور منعوا وقوع التمييز مؤكداً » وأولوا , 
ورد» ووافقهم في الغي , ١‏ 

وقال السيوطي”؟ : فارق التمييز الحال في أنه لا يكوث مؤكداً » والحسر 
تكون مؤكدة » كذا قاله الجمهور . وذكر ابن مالك أن التمييز قد يكو 
مؤكداً » كقوله تعالى : ل إن عدة الشهور عند الله الدا عشر شهراً 
وأحيب بأن «([ شهراً ؛ وإن أكد ما فهم مسن ظ إن عمدة الشهور © إلا 
بالنسية إلى عامله وهر «[ اثنا عشر © مبين . 


. 1410/9 بحيب البدا‎ 0١ 
. 9/6 همع المرايع‎ )5( 
امه‎ 


090 عط 


قال ابن هشام في المغيي27 : عند : اسم للحضور الحسّي » نحو : [ فلما 
رآة مستقراً عنده 76" وللعنوي نحر: ‏ قال الذي عنده علم من الككتاب 204 
وللقرب كذلك نو : 9 عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى 7" ... 

ثم قال : ولا تقع إلا ظرفاً أر بجرورة .من . 

ثم استدرك ابن هشام على عبارته في ( عند ) واعترف بأنه تببع ابن 
مالك فقال7 2 : قولنا : « عند اسم للحضور » موافق لعبارة ابن مالك » 
والصواب اسم لمكان الحضور » فإنها ظرف لا مصدر » وتأتي أيضاً لزمانه 
نحو: ( الصِيرٌ عند الصدمة الأولى ) » وحنتك عند طلوع الشمس, 

وقال ابن هشام في شرح قصيدة بسانت سعاد””؟ : «عند » اسم لمكان 
حاضر أو قريب ... قال البغدادي في حاشيته عليه29 : هذا أحسن من قوله في 
المغنٍ .. ولا يفيده اعنذاره بأنه تبع فيه ابن مالك في التسهيل ؛ لأن ابن مالك 
ذكره ف الظروف » نفيه قرينة على أن التقدير لمكان الحضور ؛ فحذف 
المضاف » مخلافه هو فإنه لم يذاكره مع الظروف . 

أقول : بل قبدها في المغي بقوله : ولا تقع.إلا ظرفاً أو بخرورة من . 


(1) معي اللبيب 3517 ,. 

(؟) سورة النمل آية 4١‏ . 

سورة الدسم آية 14 . 

(4) مغ اللبيب 1548 . 

(5) شرح قصيدة كعب بن زهير ص 5ه . 

(5 حاشية على شرح بانت سعاد 553//1 - 7554 ٠‏ 


7م 


00 هل جوز أن يقال ١لا‏ غر) ؟ 

ورد استعمال « لا غير » عند ابن هشام في أوضح المسالك » عند ذكره 
حذف عامل للفعول فيه وجوباً في مواضع » ثم قال7) : «أو مسسموعاً 
بالحذف لا غير » كقرهم : حيمر الآن .. »© . 

قال الشيخ خالد معقباً عليه" : وكان ينبغي للموضّح أن يقول « ليس 
غير »» لأنه يرى أن قولحم « لاغير » لخناً ‏ لما صرح به في المغني » وبالخ في 
إنكاره في شريح شذوره . والحق حوازه لورود السماع به » كما أوضحته في 
باب الإضافة . 

والشيخ خالد يشير إلى قول ابن هشام في المفيي7؟ : وقوشم « لا غير » 
من . وكذلك أكدٌ ابن هشام قي شرح الشذور على استعمال « ليس غير » في 
نحو قوهم : « قبضت عشرةٌ ليس غير » » قال : ولا يجوز حلف ما أضيفت , 
إليه « غير » إلا بعد « ليس » فقط » كما مثلنا » وأما ما يقع في عبارات العلماء 
من قولهم « لا غير » فلم تتكلم به العرب » فإما أنهم قاسوا لا على ليس » أو 
قالوا ذلك سهواً عن شرط اللسألة , 


وقد بين الشيخ عالد في باب الإضافة9؟ أن عدداً من العلماء ييز 


. أوضح المسالك 9/مام‎ 0١ 
. 3141/1١ التصريح‎ )0( 
. 155 مغ اللبيب‎ )9( 
. 1٠١5 (؛) شرح شذور الذهب‎ 
, 80/5 مع التصريح‎ 
عمد‎ 


استعمال « لا غير » » ومن ذلك الزمخشري وابن الحاجب وابن مالك » وتبعهم 
صاحب القاموس . 

وذكرالشيخ عبالد استدلال ابن مالك بقول الشاعر في باب القسم من 

1 ١ 
: 290 شرح الت لعسهيا‎ 
حواباً به تتحو اعتمد فوريّدا  لَعَنْ عمل أسلقُت لاغير سال‎ 
9 هل يقال للمصدو الجيمي المسم مصدر‎ 053 

جعل ابن هشام في أوضح المسالك7؟ وق الجامع الصغير”؟ اسم المصدر 
ثلاثة أنواع » منها المصدر الميمي أي ما كان مبدوءاً يميم زائدة لغير المفاعلة كك 
« ميرب » ومقتل » . 

فاعترض عايه الشيخ يبي الدين عبد الحميد بأن التحاة جعلونه مصدراً 
ويسمرنه المصدر الميمي » قال9©؟ : والمولف هنا تابع لابن الناظم , 

واعترض عليه قبسلا الشيخ يي الدين المككي في حاشيته على أوضح 
المسالك » فقال9؟ : عدّ المولف رحمه الله هذا النوع في اسم المصدر خحلاف ما 
قاله في شرح الشذور » والتحقيق ما قاله هناك . 

3 : 5 5 

وهو يشير إلى قول ابن هشام في شرح الشذورة؟؟ : التاسع اسم اللصدر 
0 شرح التسهيل لابن مالك 509/9 . 
(5) أوضح السالك 7301/9 . 
0م التامع الصغير "16551 . 
(4) أوضح للسالك 7١1/8‏ الحاشية . 
(ه) رفع الستور والأرائك عن تقبآت أوضح المسالك 3419 , 
)5( شرح شذور الذهب 4٠١‏ . 


م قمه 


وهو يطلق على ثلاثة أمور : أحدها ما يعمل اتفاقاً وكمو ما بدئئ يميم زائدة لغير 
المفاعلة كالمضرب والمقتل » وذلك لأنه مصدر في الحقيقة » ويسمى المصدر 
اليمي » وإا سموه أحياناً اسم مصدر جَجرّرا . 
(40) هل وز توكيد الدكرة توكبدا معنوياً؟ 
ذهب الكوفيون إلى أن توكيد الدكرة بغير لفظها حائز إذا كانت مؤقتة 
محدودة والتوكيد من ألفاظ الإحاطة نحو قولك : قعدتٌ يوماً كله » وقمت ليلة 
كلها . وذعسب البصريون إلى أن تأكيد الدكرة بغير لفظها غير جائز على 
الإطلاق93 , 
وقد مئع ابن هشام في شرح القطر توكيد الدكرة » قسال99 : لا يجوز في 
ألفاظ التوكيد أن تتبع لكرة ؛ لا يقال : جاء رحلٌ نفسُه .. لأن ألفاظ التوكيد 
معارف فلا تَجْرى على الدكرات ؛ وشدّ قولٌ الشاعر : 
لكنه شاقه أن قيل ذا ربحب يليت عدةٌ حول كله رحب 
وكذلك منع ابن هشام توكيد الدكرة في الجامع الصغير فققال9؟ : ولا 
يع لكرة » ونددر نحو : 
قد صرت البكرة يوماً أجمعا 
وكذلك منعه في شرح الشذور ء فقال7 ويجب ف الموكّد كونه معرفة » 
)1١(‏ الإنصاف مسألة 5 ء ائتلاف النصرة ص 5١‏ . 
(؟) شرح قطر الندى 458 . 


() الجامع الصغير 191١‏ . 
43 شرح شذور الذهب 155 . 


سكم 


وشدّ قول عائشة رضي الله عنها : « ما صام رسول الله يكل شهراً كلّه إلا 
رمضات » ؛ وقول الشاعر : 
لكنه شاه أن قيل ذا رحب ياليت عدةً حول كله رحب 
ولكن ابن هشام أحاز ذلك ف الأوضح إذا حصلت به فائدة , قال90 : 
وإن لم يفد توكيد الدكرة لم يجر باتفاق » وإن أفاد جاز عدد الكوفيين » وهو 
الصحيح » وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدوداً » والتوكيد من ألفاظ 
الإحاطة » ك : اعتكفيت أسبوعاً كله » وقوله : 
0000 يليت عِدَةٌ حول كله رحب 
ويبدر أن ابن هشام هنا تبع ابن مالك إذ قال في الألفية : 
وإن يُفد توكيد منكور قبل 2 وعن تحاة البصرة المح شَمِلْ 
وقال ابن مالك في التسهيل : وإن أفاد توكيد الدكرة از » وفاقاً 
للأحفش والكوفيين . 
وقال ف شرح التسهيل7؟ : ومنع البصريون إلا الأحفش توكيد الدككرة 
مطلقاً » وأجحازه بعض الكوفيين مطلقاً » وأحازه بعضهم إذا أقاد ومنعه إذا لم 
ثم استشهد ابن مالك لهذا الذهب الأحير بعدد من الشواهد والأمثلة » 
وقال : فتوكيد النكرة إن كان هكذ! حقيق بالحواز » وإن لم تستعمله العرب » 
فكيف إذا استعملته | 


. 399/0 أوضح المسالك‎ 01١ 
. 595/98 شرح التسهيل‎ )0( 
لاد‎ 


: هل بيعل من البو كيد اللفطي قله تعلق‎ 40١ 
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 4 ؟‎ ( 

اعثلف في إعراب « دكا ذكاً 4 من قوله تعالى : لإ كلا إذا دكت 
الأرض دكا دكا 274 ؛ على وحهين . 

قال الشوكاني 27 : اتتصب دك » الأول على أله مصدر مؤكد للفعل» 
ودكا الثاني تأكيد للأول . ويجسوز أن يكون النصب على الال ؛ أي جال 
كونها مدكوكة » مر بعد مرة . 

وإل الوجه الأول ذهب ابن النحاس فقال0؟ : « دكا » مصدر موكدء 
وكذا الذي بعده , 

واعقاره ابن عقيل في شرح التسهيل قال7؟؟ : التوكييد اللفظي إعمادة 
اللفظ غر « دكا دكا » , ١‏ 

كما ورد هذا الرأي في المسائل العشر لملك النحاة » فدكر أن التكرير ف 
كلام السرب بأتي لمعنى التأكيد كقوله تعالى ؛ ل( إذا دكنت الأرض دكا 
دكا » قال : تكرر « دكا » على وحهة التأكيد بدلالة قوله تعالى : 
«( فدكتا دَكَةٌ واحدة 294 , 
1١‏ سورة الفحر آية 3١‏ . 
5١‏ فح القدير ه/55 . 
() إعراب القرآن ٠/4؟7‏ . 
(4) المساعد على تسهيل الفرائد 95/9" . 
(ه) الأشباه والنظائر 59/5 . 
0 سورة الحاقة آية 14 . 

سحاد 


وقد اخمار هذا الوحه ابن هشام في مان الشذور 27 فجعل من التشأكيد 
اللفظي قوله تعالى : <( دكا دكا 4 . ولكنه أغفله في شرح الشذور ء مما يدل 
على أن تصنيفه لشرح الشذور متأخر عن تصنيفه لمتنه . 

وقد أنكر ابن هشام هذا الوجه في شرح القطر » واتار الرحه الشاني » 
فقال27 : وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى : « كلا إذا دكت الأرضُ دكا 
دكا وجاء ريك والملك صفاً صفاً 4 حلافاً لكثير من النحويين ؛ لأنه جساء في 
التفسير أن معناه : دكا بسد دك » وأن الدك كرر عليها حثى صارت هباءٌ 
منبثاً. وأن معنى « صفاً صفاً » أنه تتزل ملائكة كل سماء فيصدافون صفاً بعد 
صف محدقين بالمين والإنس . وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيداً للأول » بل 
المراد به التكرير » كما يقال : علمّته الحساب باباً بايا . 

وابن هشام متأثر في هذا بالزعنشري الذي قال0©: «( دكا دكا : دكا 
بعد دك » كقوله : حسبته باب باباً » كرر عليها الدك حتى عادت هباء منيقاً . 

ثم قال الزعخشري : إ صفا صفاً 4 ينزل ملائكة كل سماء فيصطقون 
صفاً بعد صف محدقين بابلين والإنس . 

ولم يتعرض ابن هشام لهذه الآية في شرح اللمحة عوالمتامع الصغير » 
والأوضح ء والمغي . 

وممن اعحتار الوجه الثاني في الآية قبل ابن هشام القرطي في تفسيره ؛ فقال 


20 شرح شور اللهب 4586 . 
(5) شرح قطر الندى ؟1١1‏ . 
رم الكشاف 4/املا. 
500 


ف قوله تعالى : <( دكا دكا 4 أي مرة بعد مرة9؟ , 

وابن مالك في باب المثنى من شرح التسهيل ققال : وقد يغ التكرير عن 
العطف كقرله تعالى : لإ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملسك 
صفاً صفاً 4 أي دكا بعد دك » وصفاً بعد صف97؟ , 

وقال أبو حيان في البحر : ف( دكا دكا 4 : حال كقوهم بابا باباً ٠‏ أي 
مكرراً عليهم الدك9؟ , 

ونقل في الارتشاف عبارة ابن مالك فقال : أي دكا بعد دك وصفاً بعد 
صف" , 

إلى ما إعراب ( كلا ) في فراءة بعضهم إن كلا فيها » ؟ 

قال تعالى : (١‏ قال الذين اسعكيروا إنا كل فيها .. 0 , 

قرأ ابن السميقع وعيسى بن عمر ط إنا كلاً 4 بتصب كل0© . 

وقد احتلف النحاة في توجيه هذه القراءة فرأي الرغخشري أن 9 كلا » 
منصوب على التوكيك . 

قال الزعشري”" : وقرئ ا كُلاً 4 على التأكيد لاسم إن ؛ وهو 

(1) الجامع لأحكام القرآن 54/9١‏ . 
(5) شرح التسهيل 54/١‏ . 
0 البحر اضيط 471/8 , 
(4) ارتشاف الضرب 784/1 . 
(ه) سورةغافر آي م4 . 


() البحر الخيط 53/9 : الجامع لأحكام القرآن 791/1١‏ . 
(/) الكشاف 704/7 ؛ الطيعة الأولى بالمكتبة التجارية . 


3000-7 


معرفة » والتنوين عوض من المضاف إليه » يريد : إنا كلّنا فيها. فإن قلت : 
هل يجوز أن يكون حالاً قد عمل فيها فآ فيها )4 ؟ قلت : لا ؛ لأن الظرف لا 
يعمل فيها الحال متقدمة » كما يعمل في الظرف متقدماً » تقول : كل يوم لك 
ثوب » ولا تقول : قائماً في الدار زيدٌ . 

وهذا الرأي ذكره الفراء فقال20 : قوله تعالى : «( إنا كل فيها )» رفعت 
فإ كل © بفيها » ولم تمعله نعتاً لإنا » ولو نصبته على ذلك ء وحعلت خبر إنا 
« فيها 4 . 

وقد نقل القرطي هذا الوه عبن الكسائي والفراء » قال : وأحاز 
الكسائي والفراء «( إنا كلاً فيها » بالتصب على النعت والتأكيد للمضسر في 
إنا 4 » وكذلك قرأ ابن السميقع وعيسى بن عمر . والكوفيون يسمون 
التاكيد نعتاً » ومنع ذلك سيبويه ؛ قال : لأن كلاً لا تتعت ولا ينعث بها ء ولا 
يجوز البدل فيه لأن المحبر عن نفسه لا يبدل منه غيره » وقال معناه المبرد .. 

وقد اعترض ابسن مالك على هذا الإعراب » واعمار أ ؛ < كلاً » 
منصوب على الحال . قال7؟ : وأجاز الفراء والزعخشري في قراءة من قرا 9( إنا 
كلاً فيها 4 بالنصب على توكيد اسم إن » وذلك عدي غير جائز » لأن 
ألفاظ التوكيد على ضربين : ضرب مصرّح بإضافته إلى ضمير الؤوكد وهو 
النفس والعين وكل وجميع وعامة . وضرب منوي الإضافة إلى ضمير الوكد 
وهو أجمع وأحواته ... 
(1) معاني القرآن 3/9 . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 591/1٠١‏ . 
شرح التسهيل 7917/9- 7917 . 

ساقده 


ثم قال ابن مالك : والقول المرضي عندي أن كلا في القراءة المذكورة » 
منصوب على الحال من الضمير المرفوع المدوي في ط فيها » ؛ وفيها هو 
العامل» وقد قدمت المال عليه مع عدم تصرفه » كما قدمت ف قراءة 
«( والسمواتت مطويات بيمينه 204 .. 

وقد عرض أبو حيان ذه القراءة في البحر حيط » ونقسل آراء الغراء 
والرمخشري وابن مالك » ورد عليها » ثم اخثار أن (إ كلاً » منصوب على 
البدل من اسم إنّ » فقال(؟ : والذي أحتاره في تخريسج هله القسراءة أن 
كلاً » بدل من اسم إن » لأن كلا يتصرف فيها بالابتداء ونواس عه ., 
وأيضاً فتدكير لإ كل » ونصبه حالاً في غاية الشذوذ » والمشهرر أن كاد معرفة 
إذا قطعت عن الإضافة , 

ثم قال : فإن قلت ؛ كيف تمعله بدلاً وهو بدل كل من كل مسن ضمير 
المتكلم ؛ وهو لا يجوز على مذهب البصريين ؟ قلت : مذهب الأخفسش 
والكوفيين حوازه وهو الصسحيح » على أن هذا ليس مما وقع فيه الدلاف » بل 
إذا كان البدل يفيد الإحاطة حاز أن يبدل من ضمير المتكلم وضمير الخاطب » 
لا نعلم حلافاً في ذلك ؛ كقوله تعالى : ف تكون لسا عيداً لأولنسا 
وآخيرنا 06., 


وبعد عرض هذه الآراء » ماذا كان موقف أبن هشام ؟ 


. سورة الزمر آية لا5‎ )1١( 
. 459/19 (؟) البحر يط‎ 
. 1١١4 سورة امائدة آية‎ 5 
للاك-‎ 


لقد رد ابن هشام رأي الفراء والرغنشري في شرح القطر » سن غير أن 
يختار إعراباً هذه القراءة » فقال » وهو يذكر شروط التركيد بكُلٌّ : الشالك2!7: 
أن يتصل بها ضمير عائد على الموكد » فليس من التأكيد قراءة بعضهم (١‏ إننا 
كلاً فيها # حلاقاً للزعخشري والغراء . 

ولكنه في أوضح المسالك اعشار البدثية » وأجاز الحالية » قسال9؟ : 
١‏ كلاً # بدل ؛ ويجوز كونه حالاً من ضمير الظرف , 

وفي الغ اختار ابن هشام البدلية أيضاً » مع بيان الأسباب » ولكنه 
ضِمّف الحالية » فقال7 : وقول الفراء والزمخشري في قراءة بعضهم : 99 إنا 
كاد فيها 4 إن <إ كلا 4 توكيد » والصواب أنها بدل » وإبدال الظاهر مسن 
ضمير الحاضر بدل كل جائر إذا كان مفيداً للإحاطة ؛ نحو : قمثم ثلاتتكم» 
وبدل الكل لا يحتساج إلى ضمير » ويجوز لكل أن تلي العوامل إذا لم تتصل 
بالضمير » نمو : جاءني كل القوم » فيجوز بجيثها بدلاً .. فهذا أحسن ما قيل 
في هذه القراءة . 

ثم ضعّف ابن هشام رأي بن مالك في احتيار الحالية ؛ قال : وتخرحها 
ابن مالك على أن كلاً حا ل؛ وفيه ضعفان : تتكير كل بقطعها عن الإضافة 
لفظاً ومعنى » وهو نادر » كقول بعضهم : مررت بهم كُلاً أي جيماً ‏ 
وتقديم الحال على عاملها الظري . 
09 شرح قطر التدى 1١١‏ . 
(1) أوضح المسالك 8788/9 . 
مع مف اللييب 154ه. 

1 


وهذا الذي اختاره ابن هشام في هذه القراءة هو مذهب أبي حيان الذي 

سيق ذكره . 
)49١‏ هل تأتي واو العطف للإجباحة ؟ 

منع ابن هشام في المغئ أن تأتي واو العطف للإباحة » مثل أو » وذلك 
عدد حدينه عن أو » فقال7! : وزعم ابن مالك أن أو الي للإباحة حالة محل 
الواو » وهذا أيضاً مردود , لأنه لو قيل : جالس اللحسن وابسن سيرين » كان 
المأمور به بجالستهما معاً » ولم يخرج المأمور عن العهدة يمجالسة أحدهما . هذا 
هو المعروف من كلام النحويين . ولكن ذكر الزعمشري عند قوله تعالى : 
(٠‏ تلك عشرةٌ كاملة 046" أن الواو تأتي للاباحة : نحو : حالس الحسنّ وابن 
سيرين » وأنه إنما حيء بالفذلكة دفعاً لتوهم إرادة الإباحة في ل( فصيام ثلائة 
أيام في احج وسبعةٍ إذا رجعتم 4 وقلده في ذلك صاحب الإيضاح البيباني » 
ولا تعرف هذه المقالة لدحوي , 

وأكد ابن هشام كلامه هذا » واعتراضه على الزعخشري » عند حديئه عن 
الواو » ووقوعها بمعنى أو ء قال7/ : الثاني : أن تكون بمعناها في الإباحة » قاله 
الزتخشري » وزعم أنه يقال : جالس الحسن وابن سيرين ؛ أي أحدهما . وأنسه 
لهذا فيل ١‏ تلك عشرة كاملة 4 بعد ذكر ثلاثة وسبعة » لقلا يتوهم إرادة 
الإباحة » والمعروف من كلام النحويين أنه سو قييل ؛ حالس اللدسن وابسن 
01 مغ اللبيب 55 . 


(؟) سورة البقرة آية 195 . 
0 مغن اللبيب 895 ,. 


- 4ه 


سيرين» كات أمراً محالسة كل منهما » وجعلوا ذلك فرقناً بين العطف بالواو 
والعطف بأو . 

قال الدماميي في شرح المغن0'؟ معقباً على كلام ابن هشام » وجموزاً 
مجيء الواو للإباحة » مستدلاً بكلام السيرائي : قال السيراي في شرح الكتاب : 
وبما تفع فيه الواو وأو يمعنى ما كان من التخيير معني الإباحة كرجل أنكر على 
ولده مجالسة ذوي الزيغ والريب » وأراد أن يعدل به إلى مالسة غيرهم » فقال 
له ؛ دع ججالسة أهل الريب وجالس القرّاء والفقهاء وأصحاب الححديث . أو 
قال حالس الققهاء أو القرّاء أو أصحاب المحديث » فذلك كله يمعنى . التهى . 

ثم قال الدمامييي : قلت : وقد رحع المصنف عمًا قاله هنا(" , فقال في 
حواشيه على التسهيل : إن أو تأني للجمع كالواو . ثم قال : فإن قلت كيف 
وائقت على أن أو في الإباحة منزلة الواو » مع تفريق جماعة سن حدّاقهم بين 
حالس اللحسن وابن سيرين » وقولك أو ابن سيرين ؟ قلست ؛ الصواب أن لا 
فرق » فإنه إذا قيل بالواو "كانت للجمع بين المتعاطفين في معنى العامل » وهو 
إباحة لمجالسة » فكأنه قال : أبحت بحالستهما . ومن أبيبحت له المجالسة لم 
تلزمه » ول يمتنع عليه إفراد أحدهما ولا الجمع بينهما ؛ لأن معنى كون الشيم 
مباحاً أله لا حرج في فعله ولا في تركه ... 


. 114/١ ) شرح الدماميئي على المغيي ( مع حاشية الشمئ‎ 1١ 
. (؟) يقل بالمصدف ابن هشام‎ 
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4١‏ 4) هل غوز العطلف على الضمير الخفرض 
من غير إعاذة اطافض ؟9 

اخقلف الكوفيون والبصريون في هذه المسآلة”"2 . فذهب الكوفيون إلى 
أنه يجوز العطف على الضمير المحفوض ء وذلك نحو قولك : مررت بيك 
وزياج. وذهب البصريوت إلى أنه لا يجوز . 

وقد تابع ابن مالك الكوفيين فقال20 : وإذا كان العطوف عليه ضصير 
حر أعيد المحار كقوله تعالى : ط( فقال لها وللأرض ائعيا طوعاً أو كرهاً 004 
<( وعليها وعلى القُلّكِ تحملون 04 .. 

ثم قال : وإعادته عفتارة لا واحبة وفاقاً ايونس والأحفش والكوقيين . 

أم ابن هشام فقد تسابع البعيريين في شرح اللمحة”؟ » فقبال : وجب 
إعادة الحار نحو : <9 فقال نما وللآرض © . 

ولكنه تابع الكوفيين في شرح الشذور”؟ , فقال : ومقال العطف على 
الضمير المخفوض بعد إعادة الخافض قوله تعالى : (١‏ فقال لها وللأرض » » 
<( قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب 294 ؛ ل وعليها وعلى القُذلك 
تحملون © . 
)١(‏ الإنصاف مسألة 0 . 
1١‏ شرح التسهيل 0/9/ا” , 
(") سورة فصلت آية .1١‏ 
(4) سررة المومنون آية الا . 
(م) شرح اللسحة البدرية 5/9" , 
(5) شرح شلور الذهب 445 . 
0 سورة الأنعام آية 54 . 


سكقه 


ولا يجب ذلك خلافاً لأكثر البصريين ؛ بدليل قراءة حمزة رحمه الله 
والقوا الله الذي نساءلون به والأرحام 74') بخفض الأرحام » وحكابة 
قطرب : ما فيها غيره وفرميه . 

وتابع الكوفيين أيضاً في أوضح السالك » فقال7© : ولا يكثر العطف 
على الضمير المخفرض إلا بإعادة الخافض » حرفا كان أو اسماً » نحو : « فقال 
ها وللأرض 4 » لل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 74" . ولييس بلازم وفاقاً 
ليونس والأخفش والكوفيين ؛ بدليل قراءة ابن عياس والحسن وغيرهما 
ذإ تساءلون به والأرحام » , وحكاية قطرب : مافيها غيرّه وفرميه . قيل : 
ومنه ف( وصدٌ عن سبيل الله وكا به والمسجار الحرام 90# 

إذ ليس العطف على السبيل » لأنه صلة المصدر ؛ وقد عطف عليه 
( كفر ) » ولا يعطف على المصدر حتى تكمل معمولاته . 

ولكن يبدو أن ابن هشام في الغي2'7 عاد وتابع البصريين , فقال في قراءة 
حمزة فإ وصلدٌ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام # : الصواب أن 
خفض ( المسجد ) بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها ؛ لا بالغطف » وبحسوع 
الحار وابحرور عطف على ( به ) » ولا يكون خفض المسجد بالعطف على 
الهاء ؛ لأنه لا يعطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض . 


(1) سورة السماء آية ١‏ . 
(9) أوضح المسالك 791/9 . 
5 سورة البقرة آية /11١؟‏ , 
(4) مغ اللييب 6556 
الاقم 


ذه 4) مارافع الفعل المضاورع© ؟ 

اختار ابن هشام في اكثر مصنفاته مذهب القراء وأصحابه ء في أن رافع 
الفعل للضارع بحرّده من الناصب والجخازم9© , 

قال في شرح القطر”؟ : أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرّد 
من الناصب واللحازم كان مرفوعاً » كقولك : يقومٌ زيدٌ ويقعد عمرو . وإنا 
احتلفوا في تحقيق الرافع له » ما هو ؟ فقال الفرّاء وأصحابه : رافعه نفس حرّده 
من الناصب والحازم . وقال الكسائي : حروف المضارعة . وقال تعلب : 
مضارعته للاسم . وقال البصريون : حلوله ممل الاسم » قالوا : ولهذا إذا دحل 
عليه نحو : « أن ولنْ ولم ولا » امتنع رفعه » لان الاسم لا يقسع بعدها » فايس 
حيتكل حالاً ممل الاسم . وأصح الأقوال الأول » وهو الذي يجري على ألمسنة 
المعريين » يقولون : مرفوع لتجرّده من الناصب والجنازم . 

واختار ابن هشام هذا الرأي أيضاً في شرح اللمحة؟؟ » وف المسامع 
الصغير”؟ » وف شرح الشذور”"؟ » وئي أوضح المسالك9 , 

ولكن ابن هشام ف مغن اللبيب عدل عن هذا الرأي » وعدّه من أحطاء 
() الإنصاف مسألة 4/. 
(0) ابن هشام الأنصاري » آثاره ومذهبه النحوي ص 815" ٠‏ 
شرح قطر التدي 08 . 
(4) شرح اللمحة البدرية 854/9 , 
زه الجامع الصغير 15 . 
شرح شذور الذهعب 371١‏ . 
0 أوضح المسالك 159/4 . 

علق 


المعريين » واتار مذهب البصريين » وذلك في الباب السادس ( في التحذير من 
أمور اشتهرت بين العربين والصواب خلافها ) قال20 : والتاسع قولهم في 
المضارع في مثل « يقوم زيد » فعل مضارع مرفوع للخلوه من ناصب وحازم . 
والصواب أن يقال : مرفوع دلوله مل الاسم » وهو قول البصريين . وكأن 
حاملهم على ما فعلوا إرادة التقريب » وإلا فما بالهم يبحثفون على تصحيح قول 
البصريين في ذلك ؛ ثم إذا أعربوا أوعربوا قالوا سلاف ذلك 9 
450 هل تقع « أنا» تفسيرئة ؟ 

أحاز ابن هشام في شرح القطر أن تقع أن مفسّرة » قال”؟؟ : فالمفسّرة 
هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه » نحو ؛ « كتبت إليه أنا يفعل 
كذا » إذا أردت به معنى أي . 

وأحاز ذلك أيضاً في شرح الشذور ء قال"؟ : وإإها تكرن أن مفسّرة 
بثلائة شروط ؛ أحدها : أن يتقدم عليها جملة , والثاني : أن تكون تلك الحملة 
فيها معنى القول دون حروفه . والشالث ؛ أن لا يدعمل عليها حرف جر لا 
لفظاً ولا تقديراً . وذلك كقوله تعالى : ط فأوحينا إليه أن اصنع الفلك )9# 
« وإذ أوحينا إلى الحواريين أن آمدوا بي وبرسولي 274 , ذل والطلق الملا 


(1) مغيي اللبيب 998 . 

(؟) شرح قطر الدى ١م‏ , 
5 شرح شكور الذعب 87917 . 
(4) سورة المومنين آية لالا . 
(ه) سورة المائدة آية 111١‏ . 
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منهم أن امشوا 204 , أي انطلقت ألسنتهم بهذا الكلام . 

وكذلك أحازه في أوضح المسالك9© . 

ولكن ابن هشام في اللغيي7" تردد في وقوع أن مفسرة ء وقال بأنها 
تحتمل المصدرية في يعض الآيات ؛ ونقل عن الكوفيين إنكار أن التفسيرية البتمة» 
قال : وهو عندي متجه ؛ لأنه إذا قيل : « كتبست إليه أن قم» لم يكن قم نفس 
كتبت » كما كان الذهب نفس العسحد ف قولك : هذا عسحدٌ أي ذهب» 
وهذا لو جعت بأ مكان أن في المثال لم تمده مقبولاً . 

ثم قال : ولا عند مثيتها شروط ... 

وذكر الشروط » وكأله لا برى وقوعها مفسرة في هذه المواضع . 

قال علاء الدين الإربلي : يظهر للمتامل في ذإ فأوحينا إليه أن اصبع 
الفلك * وأمباله أن المفسر ليس هو اللحملة » وإنما هو مفعول محذوف » تقديره 
فأوحينا إليه أمراً أن اصنع الفلك » فاشيراط تقدم اللحملة التامة ليمكن تقدير 
مفعول محذوف » تفسره أن . لا أن الفسر هو الحملة . ويؤيده ما نص عيه 
الرضي من أن الفرق بين أي وأن أن أي' يفسر كلاً من المفرد والجملة » وأنّ أن 
لا يفسر إلا مفعولاً مقدرأً تلفظ دال على معنى القول مود معناه ...29 , 


.5 سورة ص آية‎ )١( 
. 1619//4 أوضم المسالك‎ )5( 
. 59 مغبي اللبيب‎ )5( 
جواهر الأدب 770 . وانظر شرح الرضي على الكافية 278/9 همع المواسع‎ )4( 
للة‎ 
مفياك‎ 


١ا4)‏ هل نفع « أن دعائية ؟ 

منع ابن هشام في شرح القطر أن تقع « لَنْ» دعائية » ؛ قال( : ولا تقع 
لن للدعاء نعلافاً لابن السراج ؛ ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى : 
« فال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين 204 مدعياً أن معناه 
فاجعلنٍ لا أكون , لإمكان حملها على النفي انحض » ويكون ذلك معاهدة منه 
لله سبحانه وتعالى ألا يظاهر رما حزاء لتلك النعمة الي أنعم بها عليه . 

وقد منع ابن هشام ذلك أيضاً في شرح اللمحة”؟ : وفي المسامع 
الصغير” » وف أوضح المسالك" . 

ولكن ابن هشام في مغي اللبيب خصالف رأيه ‏ وأجاز جييها للدصاء ‏ 
فقال29 : وتأتي للدعاء كما أنت « لا» لذلك وفاقاً لجماعة منهم ابسن 
عصغورء والححة ف قوله : 

لنْ تزالوا كذلكم ثملا زَلْتُ لكم خالدا خجلود الحبال 

وأما قوله تعالى : «( قال رس بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين 4 فقيل ليس منه » لأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم » بل إلى 
(1) شرح قطر الندى 8١‏ , 
(؟) سورة القصص آية لا١‏ . 
0 شرح اللمحة البدرية 782/59 . 
(4) الجامع الصغير ١159‏ . 
2( أوضح المسالك ١/4‏ يقل 
(5) مغ اللبيب 8١٠6‏ راس للمسالة نامريج 4/1 ان السليقة اميد 41144 

بحيب الندا للفاكهي 115/١‏ . 

ساعاكك 


المحاطب أو الغائب » نحو : يارب لا عذّبت فلاناً» ونحو : لاعذّب الله 
عمرأء ويردّه قوله : 
ثم لا لْتُ لكم خالداً لود الجبال 
وقد اتار السيوطي وقوعها للدعاء » فقال : والجمهور على أن الفعسل 
بعد لَنْ لا يخرج عن كونه خبراً كحاله بعد سائر حروف النفي غير لا . وذهب 
قوم إلى أنه قد يخرج بعد لَنْ إلى الدعاء كحاله بعد لا » قال الشاعر في لا : 
ولا زال منهلاً مجرعائك القطرٌ 
وقال في لن : 
لن ترالوا كذلكم ثم لازل 2 لنت لكم الدا نخلود الحبال 
وهذا القول اعقاره ابن عصفور » وهو المحتار عددي » لأن عطف 
الدعاء في البيت قرينة ظاهرة في أن المعطوف عليه دعاء لا ععير9؟ , 
15 4) ها جلام الفعل اللضارع بعد الطلب ؟ 
ذهب ابن هشام في شرح القطر إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد الطلسب 
محزوم بالعللب نفسه ؛ قال7© : وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو 
نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب » وحاء بعده فعل مضارع محرد 
من الفاء » وقصد به الجزاء ؛ فإنه يكون بحزوماً بذلك الطصلب لما فسيه مسن 
معنى الشرط ‏ 
(0) همع المرامع 955-56/4. 


(9) شرح قطرالتدى 39 . 
300 


قال الشيخ عالد(؟ : وهو قول الخليل وسيبويه . 

وممن اعتار هذا المذهب ابن مالك في شرح الكافية . قال0؟ : وأكشر 
المتأخرين ينسبون حزم جحواب الطلب ل« إن » مقدرة » والصحيح أنه لا 
حاحة إلى تقدير لفظ إن » بل تضِمّن لفظ الطلب لمعداها مُعْن عن تقدير لفظهاء 
كما هو مغن في أسماء الشرط » نحو : من يأتني أكرمه ؛ وهذا هو مذهب 
الخليل وسيبويه . 

ولكن ابن هشام في شرح الشذور وفي أوضح السالك وف امف » اخبتار 
أن المضارع بعد الطلب زوم بأداة شرط محذوفة مع فعل الشرط » وهذا 
مذهب الحمهور » نحو : ائتن أكرمك . 

قال ني شرح الشذور” : التقدير : اثت فإن تسأني أكر سك ء فأكرئك 
بجزوم في حواب شرط محذوف دل عليه فعل الطلب الذكور » هذا هو الذهب 
الصحيح . 

وقال في أوضح المسالك9؟ : إذا سقطت القاء بعد الطلب وقُصد معنى 
المزاء حزم الفعل جواباً لشرط مقلدّر » لا للطلب لتضمّنه معنى الشرط غخلاقاً 
لزاعمي ذلك , نحو ف[ قل تعالوا ذل 76 , 


() التصريح 741/9 

(5) شرح الكافية الشافية ١881/9‏ . 
ف شرح شذور الذهب 744 . 
(4) أوضح المسالك 181/4 . 

(ه) سورة الأنعام آية 1861 . 


- اه 


وفي مغن اللبيب ذكر ابن هشام احتلاف النحاة في حازم الفعل المضارع 
بعد الطلب على ثلاثة أقوال20 : أحدها للخليل وسيبويه أنه بنفس الطلب لما 
تضمنه من معنى إن الشرطية » كما أن اسماء الشرط إثما حزمت لذلك , 

والثاني : للسيراقي والفارسي أنه بالطلب لتيابته مناب الجسازم الذي هو 
الشرط المقدر . 

والفالث : للجمهور أنه بشرط مقدر بعد الطلب . 

ثم رحح ابن.هشام هذا المذهب الثالث وعلل له » فقال7© : وهذا أرحح 
من الأول ... 

قال السيوطي”؟ : وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه بحزوم بشرط مقدر بعد 
هذه الأشياء لدلالة ما قبل وما بعد عليه » والتقدير مثلاً : ادي إن تأتئي 
أكرمك. قال أبو حيان : وهذا الذي نختاره ؛ ولا حاحة إلى التضمسين ولا إلى 
التيابة . 


(1) مغيي اللبيب 544 . 
(؟) مغ اللبيب .76٠١‏ 
0 همع الموامع 4/ه"؟ . 
14د 


490 هل تأتي « أنا» افير تفصيل 9 

قال المالقي(!؟ : اعلم أن « أما » تكون بمعنى مهما الشرطية ولا تعمل 
عملها » ويكون فيها معنى التفصيل زائداً لذلك ... 

ثم قال : ولا يلزم تكريرها نحلافاً لبعضهم ... 

وقال المرادي”؟ : أما حرف بسيط قبه معنى الشسرط مؤول ب « مهما 
يكن من شيم » لأنه قائم مقام أداة شرط وفعل شرط » ولذلك يجاب بالفاء . 
وقال ابن مالك وغيره : أما حرف تفصيل . وقال بعض النحويين : إنها قد ترد 
حيث لا تفصيل فيه كقولك ؛ أما زيدٌ فمدطلق . 

وقد ذهب ابن هشام في أوضح المسالك”" إلى أن « أمسا » حرف شرط 
وتوكيد دائماً » وتفصيل غالباً . ثم قال : ومن تخلف التفصيل قولك : أما 
زيد فمنطلق . 

وذهب ف المغي”” إلى أنها حرف شرط وتفصيل وتوكيد . ثم قال9© : 
وقد تأني لغير تفصيل نحو : أما زيدٌ فمنطلق . 

قال الدماميني في شرحه9؟ : وهذا مخالف لما ذكره المصنف في حواشيه 


() رصف الباني 141- 187, 

() الم الداني 447 . 

2 أوضح المسالك 389/4 . 

(4) أوضح المسالك 593/4 

(ه) مغن اللبيب لاه , 

(5) مغيي اللبيب 59 

() شرح الدماميني على المغيي ( مبع حاشية الشمي ) 117/١‏ . وانظر التصريسح 

شه 


18د 


على التسهيل فإنه قال فيها : والظاهر أن « أما زيد فمنطلق » لا يقال إلا إذا 
وقع تردد في شخصين لسيا هما أو أحدهما إلى ذلك ؛ فهي على هذا 
للتفصيل» أي وأما غيره فليس كذلك . وهذا مقتضى إطلاق المصنف - يعني 
ابن مالك وغيره أنها للتفصيل . نعم الذي هو غير لازم التكرار . انتهى . 

قال الشمّنٍ معقباً على الدماميي ومعتذراً عن ابن هشام : وأفول : وجه 
التوفيق بين كلاميه أن كلامه في الحواشي بالنظر إلى إطلاق ابن مالك وغيره » 
وكلامه في المغي بالنظر إلى ما هو الصحيح » وهو أنها قد تتحلف عن 
التفصيل. 

ذه «لّا» الرابطة لوجود يع بو جود غيره 
حرف أم طرف ؟ 

احتلف في «لما» هذه » قال أبو حيان7! : «لما » التعليقية حرف عند 
سيبويه تدل على ربط جملة بأرى ربط السيبية . وعبر عنه بعضهم حرف 
وحود لوجود » والذي تلقيئاه من أفواه الشيوخ : حرف وجوب لوحوب . 
وذهب ابن السراج وابن جح والفارسي إلى أنها ظرف زمان يمعنى حين . 
والصحيح مذهب سييويه .. 

وذكر ابن هشام في شرح القطر أقسام «لما» واعشار أنها حرف » 
قال7©: الغالث أن تكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره » نحو ء لما حاءني 


(01) ارتشاف الضرب 0/9./اه . 
(؟) شرح قطر الندى 5ه . وانظر : ابن هشام الأنصاري آثاره ومذهبه الدحوي 84" . 
سكرامه 


أكرمته . فإنها ربطت وجود الإكرام بوجود ابحجيء . واختلف في هذه » فقبال 
سيبويه : إنها حرف وحود لوحود , وقال الفارسي وجماعة : إنها ظرف يمعنى 
حين » ورد بقوله تعالى : «[ فلما قضينا عليه الموت 2746© الآية » وذلك أنها 
لو كانت ظرفاً لاحتاحت إلى عامل يعمل في حلها النصب ؛ وذلك العامل إما 
ط( قضينا © أو <( دهم 4 إذ ليس معنا سواهما . وكون العامل [ قضينا » 
مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها » والمضاف إليه 
لا يعمل ف المضاف ء وكون العامل إ9 دهم مردود بأن «9 مسا 4 النافية لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها . وإذا بطل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها 
من الإعراب » وذلك يقتضي الحرفية . 

وأشار إليها ابن هشام في باب الإضافة من أوضح السالك من غير أن 
يصرّح برأيه فيها » وذلك عند ذكر الأسماء الملازمة للإضافة , قال0© : ومنها 
ما يخنص بالحدمل الفعلية » وهو « لما » عند من قال باسميتها » نحو : لمسا حاءثي 
أكرمته . 

قال الشيخ خالد في شرحه”؟ ؛ عند قول ابن هشام « عند من قال 
باسميتها » : كاين السراج وتبعه الفارسي وتبعهما ابن جح وتبعهم الشيخ عبد 
القاهر وجماعة » فقال : إنها اسم وهي ظرف عبى حين . وقال ابن مالك 
ععنى إِذْ واستحسنه في الغ لأنها مختصة بالماضي .. 


0 سورة سبأآية 1١4‏ , 
00١‏ أوضح المسالك 18//9 . 
التصريح 9/9" 4١‏ . 
الأاقاه 


وذكرها ابن هشام في المغئ واستحسن أن تكون ظرفاً تبعاً لابن مالك » 
قال2"0 : من أوجه «لم » أن تختص بالماضي ء فتقتضي جملتين وجحدت ثانيتهما 
عند وحود أولاهما , نحو : لما جاءني اكرمتئه . ويقال فيها: حرف وجحود 
لوجود . وبعضهم يقول : حرف وحوب لوحوب . وزعم ابن السراج وتبعه 
الفارسي وتبعهما ابن حي وتبعهم جماعة أنها ظرف ,ععنى حين . وقال ابن 
مالك يمعنى إِذْ ؛ وهو حسن ‏ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إل الحملة . 

ولكن ابن مالك ذكرها في شرح الكافية وصحح حرفيتها ثم قرّى أنها 
ظرف » قال عند ذكر أقسام 11(" : الثاني أن تكون حرفاً يدل على وحوب 
شيء لوجوب غيره » ولا يليها إلا فعل حالص المضي' » أي ماض لفظاً ومعنى 
كقوله تعالى ‏ وتلك القرى أهلكداهم لما ظلموا 74" . وهي حرف عند 
سيبويه وظرف عند أبي علي والصحيح قول سيبويه ... ويقوي قول أبي علي 
أنها قد حاءت غرٌ دالوقت في قول الراحر ؛ 

إني لأرحو مرزاً أن ينفعا إياي لما صرت شيخ قلعا 

وقد جمع ابن مالك القولين في التسهيل » وقدم القول بظرفيتها» 
فقال7): ( إذا ولي لما فعل ماض لفظاً ومعنى فهي ظرف يمعنى إذ ) فينه معنى 
الشرط , أو حرف يقتضي فيما مضى وجوبا لوحوب ) » فاعض عليه ابن 


(1) مغين اللييب 715١‏ . 

(؟) شرح الكافية الشافية "1544-1541 . 

(0) سورة الكهف آية وه . 

(4) المساعد على تسهيل الفرائد 199/9 , 
عحدبك- 


عقيل في شرحه قائلاً : وقول الصنف فهي كذا وكذا يشعر بثبوت الأمرين لهاء 
وقد عرفت أنهما قولان » قاثل أحدهما لا يقول بالآحر ... 


كه 


المصادر 


» اثتلاف النصرة في احتلاف نحاة الكوفة والبصرة : عبد اللطيف الزبيدي‎ ١ 
هل‎ ١401/ تحقيق : طارق الحنابي » عالم الكتب » الطبعة الأولى‎ 
. لاقام‎ 

؟ - ابن هشام الأنصاري - آثاره ومذهبه النحوي : د. علي فودة نيل » الرياض 
لزه هدمؤوام. 

» ارتشاف الضترب : أبو حيان الأندلسي » تحقيق د. مصطفى النماس‎ - ١ 
. مكتبة المخانجي - القاهرة‎ 

4 الأشباه والنظائر : السيوطي ؛ تحقيق د. عبدالعال سالم مكرم » مؤسسسة 
الرسالة » الطبعة الأول ١405‏ هد 15988 م . 

ه ‏ إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس » تحقيق د. زهير غازي زاهد » الطبعة 
الثانية, هع زهب 46و1ام. 

6 الأعلام : الزركلي ؛ دار العلم للملايين » الطبعة السادسة 1584 م , 

7- أمالي ابن الشحري » تحقيق د. محمود الطناحي » مكتبة الخانجي ‏ القاهرة 
اها افمقام. 

8 - الإمام الشافعي : عبد الغنٍ الدقر » دار القلم ‏ دمشق ء الطبعة الثالنة . 
لاله لامكلم. 

5 . الإنصاف ف مسائل الخلاف : أبو البركات الأنباري » تحقيق محمد يي 
الدين عبد الحميد , ١19/4‏ هب ه158 م , 


سالك 


٠‏ - أوضح المسالك : ابن هشام الأنصاري » تحقيق محمد يي الدين عبد 
الحميد » دار اليل بيروت »ء لبنان 181/5 م . 

١‏ البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي » مكتبة النصر الحديئة ‏ الرياض 

البدر الطالع : الشوكاني » مطبعة السعادة ‏ الطيعة الأولى 1148 ه , 

١1“‏ بغية الوعاة : السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى 
الحلبي ؛ الطبعة الأول . 

 ! 4‏ التبيان في إعراب القرآن : العكبري » تحقيق علي البحاوي » 1515 م . 

© . تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد : ابن هشام الأنصاري » تحقيق د. 
عباس الصالحي » دار الكتاب العريسي » الطبعة الأولى 1١4:5‏ ها 
كمقام , 

» تسهيل الفوائد : ابن مالك الأندلسي » نحقيق محمد كامل بركات‎ - ١١ 
. هب 15519 م‎ ١1217 القاهرة‎ 

- التصريح على التوضيسح : الشيخ حالد الأزهري » دار إحياء الكتب 
العربية . 

١‏ - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد : الدماميي » تحقيق د. محمد المفذّى ب 
الطيعة الأولى . 

8 التعليقة المفيدة ؛ شرح قطر الندى : معمّر المككي ؛ رسالة ماحستير في 
الجامعة الإسلامية » تحقيق حسان بن عبد الله الغتيمان 1١411‏ ه . 

٠‏ الجامع الصغير في النحو : ابن هشام الأنصاري ٠»‏ تحقيق د. أحمد المرميل» 
مكتية الخانجي » القاهرة ١14.١‏ هب 6٠194م,‏ 


-1ا١1؟1-‎ 


. اللتامع لأحكام القرآن : القرطي‎ ١ 

؟- ابن الداني في حروف المعاني : حسن بن قاسم المرادي » تحقيق طه 
محسن » بغداد 185 ه- 1919/5 م . 

“1؟ ‏ جواهر الأدب : علاء الدين الإربلي ‏ تحقيق د. سحامد نيل » القاهرة 
4ه-4ؤكام. 

4 حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام الأنصاري : عبد القادر 
البغدادي » ج 1 تحقيق نظيف محمرم سواحة » مطابع دار صادر سب 
بيروت» ١٠.14اه-‏ 58.1١ام.‏ 

. حاشية الحفيد على أوضح المسالك  مخطوطة القدس‎ ١6 

؟ - حاشية الدسوقي على مغر اللبيب » المطبعة الحميدية عصر 1702 ه . 

-حاشيةالشمينٍ على مغين اللبيب » المطبعة البهيةحصر ١1:8‏ ه . 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ دار إحياء الكتب العربية . 

حاشية يس على التصريسح : الشيخ يس الحمصي - دار إحياء الكتسب 
العربية . 

. عحزانة الأدب : البغدادي » تحقيق عبد السلام هاروك  القاهرة‎ "٠ 

"١‏ الدرر الكامئة في أعيان الماثة الثامنة : ابن ححر العسقلاني » نحقيق محمد 
سيد حاد الحق , 

"١‏ رسالة في توجيه النصب : ابن هشام الأنصاري » تحقيق د. حسن موسى 


الشاعر ‏ عمّان » الطيعة الأولى ١41‏ هب 1984 . 


1د 


رصف الباني في شرح حروف امعاني : أحمد المالقي » تحقيق د. أحمد 
الخراط » دار القلم بدمشق » الطبعة الثانية » ١4:8‏ ه ‏ 1988 مم. 

4 - رفع الستور والأرالك عن تفبآت أوضح المسالك : الشيخ يي الدين 
عبد القادر المكي » رسالة ماجستير مجامعة أم القرى - تحقيق أمد حسن 
نصرء ١141ه-1989ام.‏ 

5" سر صناعة الإعراب : ابن جين » تحقيق د. حسن هنداوي ؛ دار القلم 
بدمشق الطبعة الأولى ١18‏ هب 1546 م , 

5" - شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي » مكتبة القدس » القاهرة » ١6٠‏ 
هاء. 

لال - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق محمد يي الدين عبد 
الحميد ‏ القاهرة ‏ . 

م" - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 

9" شرح الألفية ؛ ابن الناظم بدر الدين بن مالك بيروت . 

٠‏ - شرح التسهيل : ابن مالك » تحقيق د. عبد الرحمن السيد وزميله » دار 
هجر » الطلبعة الأولى 141١‏ هب 195910 م. 

» شرح الدماميي على مغيي الابيب ؛ ومعه حاشية الشمي على المغبئ‎ - ١ 
. المطبعة البهية .صر‎ 

؟ - شريم شذور الذهب : ابن هشام الأنصاري » تحقيق محمد يي الدين 
عيد الحميد . 

٠غ‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ : ابن مالك الأندلسي » تحقيق عدنان 
الدوري » بغداد ١1"91/‏ ها /191/1 م , 


-,١ة-‎ 


4 - شرح قصيدة كعب بن زهير : ابن هشام الأنصاري » تحقيق د. محمود 
أبو ناحي» مؤسسة علوم القرآث» دمشق , ط 7 » ١407‏ هب 1540م. 

5غ شرح قطر الندى : ابن هشام الأنصاري » تحقيق محمد محيي الدين عيد 
الححميد . 

"4 - شرح كافية ابن الحاحب: رضي الدين الاستراباذي » دار الكتب العلمية. 

7غ - شرح الكافية الشافية : ابن مالك الأندلسي » تحقيق د. عبد المنعم هريدي 
-ط الأولى 1407اهب 85ؤوام, 

8 - شرح كتاب سيبويه : السيراقي ج ؟ » نحقيق د. رمضان عبد التواب ب 


م 
- شرح اللمحة البدرية : ابن هشام الأنصاري » تحقيق د. صلاح راوقيا ست 
الطبعة الثانية , 


٠ه‏ شرح المفصل : ابن يعيش الحلبي » إدارة الطباعة المنيرية . 

١ه‏ شفاء العليل في إيضاح التسهيل : السلسيلي » تحقيسق د. عبد الله 
الحسين» الطبعة الأولى ١405‏ ه-- 1585 م . 

- الصحاس : الدوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . 

7ه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : السمين الحبي ‏ تحقيق محمود 
السيد الدغيم » استانبول ‏ تركيا . 

4ه فتح القدير : الشوكاني ‏ دار الفكر ‏ يروت . 

ده الكتاب : سيبويه » تحقيق عبد السلام هارون » الحيقة المصرية العاصة 
للكتاب . 


0 


- الكشاف : الزخشري . 

/اه ‏ محيب الندا إلى شرح قطر الندى : الفاكهي » مطبعة الخلبي » الطبعة 
الثانية » 1188 هب 191/١‏ م, 

8ه الغتسب : ابن جين » تحقيق علي النجدي ناصف وزميليه ‏ الطبعة الثانية. 

المساعد على تسهيل الفوائد ؛ ابن عقيل » منشورات جامعة أم القرى - 
اد ا 

- معالي القرآن : الفراء » تحقيق محمد علي التحار وزميله » عالم الكتب ب 
بيروات , 

» مغن اللبيب : ابن هشام الأنصاري » تحقيق د. مازن المبارك وزميله‎ - ١ 
دمشق »ء الطبعة الأولى 17/814 ها 1554 م.‎ 

9 - مغيث الندا إلى شرح قطر الندئ : الخطيب الشربيئي ؛ رسالة ماحستير ف 
الجامعة الإسلامية » تحقيق ناصر الجميلي - 1١411‏ / 1417 ها. 

1" نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل : الدلائي » تحقيق د. مصطفى 
الصادق العربي » بنغازي . 

4 همع الموامع : السيوطي ء تحقيق د. عبد العال سالم مكرم ؛ الطبعة 
الأولى الكويت . 
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سكككه 


فهرس الكتاب 


ا مقدمة 

الفصل الأول : ابن هشام الأنصاري والتطور النحوي 
التعريف بابن هشام , 

التطور العلمي عند العلماع . 

التطور النحوي عند ابن هشام . 

الفصل الثاني ؛ الآراء النحوية , 

الكلام اصطلاحاً , 

(؟) الكلم والكلمة . 

() علامات الاسم , 

(4) ما المراد بأل من علامات الاسم ؟ 

زه) علام بينى الفعل الماضي ؟ 

(5) فعل الأمر معرب أم مبي ؟ 

(7) هل يجوز القصر في المن ؟ 

(8) ما الذي يجمع من الأسماء الستة جمع تصحيح ؟ 
لق الضمير المستثز وجوباً وحوازاً . 

. مراتب المشار إليه‎ )٠١( 

)1١(‏ هذان وهاتان معربان أم مبنيان ؟ 

(11) هل يقع الذي موصولاً حرفياً ؟ 


11 - 


(11) هل تدحل أل الموصولة على الصفة المشبهة ؟ 
)١4(‏ هل تدخحل أل الموصولة على الفعل المضارع ؟ 
)١٠5(‏ ما نوع أل في اليزيد ؟ 
)١15(‏ أداة التعريف أل أم اللام وحدها ؟ 
(107) هل يعد العموم رابطاً بلحملة الخير بامييدا ؟ 
(18) ما حكم حذف حبر المبتدأ بعد لولا ؟ 
(15) م يتعلق الخبر إذا وقع ظرفاً أو جاراً وجمروراً ؟ 
)5١(‏ لا العاملة عمل ليس هل يكون اسمها معرفة ؟ 
(11) هل ييء خبر عسى مفرداً ؟ 
)١١(‏ هل يجيء اسم فاعل من كاد الناقصة ؟ 
(1) ما نوع « ما » في «إ إنما صنعوا كيد ساحر 4 ؟ 
(4؟) هل « ما » كافة في : ولكنما يقضى فسوف يكون ؟ 
(5؟) تعليق أفعال القلوب عن العمل باللام . 
(5؟) ما تقدير المحذوف في . 

«( أين شركائي الذين كنتم ترعمون 4 ؟ 
(717) ما حكم تأنيث الفعل إذا فصل عنه الفاعل بإلا ؟ 
(1) ما حكم ترتيب المفعول مع الفاعل إن كان ضمرراً 

متصلاً ؟ 
(59) هل ينرب عن المصدر صفته ؟ 
(0.*) هل يشترط ف المفعول له أن يكون قلبياً ؟ 


سمكك- 
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)"1١(‏ أسماء المقادير مبهمة أم مختصة ؟ 
(77) ما صيغ من مصدر عامله للدلالة على المكان » 
هل يعد من المبهم ؟ 
(©) هل ترد سوى كغير في الاستثباء ؟ 
(84) هل يجوز الخر بعد ماعلا وما عدا ؟ 
(5) هل يشترط في التمييز أن يكون حامداً ؟ 
(3؟) هل يقع التمييز موكداً ؟ 
(") علد . 
(4”) هل يجوز أن يقال « لاغير»؟ 
(9*) هل يقال للمصدر اليمي اسم مصدر ؟ 
(40) هل يجوز توكيد النكرة توكيدا معنوياً ؟ 
(41) هل من التوكيد اللفغلي 
١‏ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا » ؟ 
(41) ما إعراب كلاً في (١‏ إنا كلا فيها 4 ؟ 
(4) هل تأتي واو العطف للإباحة ؟ 
(44) العطف على الضمير المخفوض . 
(45) ما رافع الفعل المضارع ؟ 
(45) هل تقع أن تفسيرية ؟ 
(407) هل تقع لن دعائية ؟ 
(4) ما جازم الفعل المضارع بعد الطلب ؟ 
(45) هل تأتي أما لغير تفصيل ؟ 
(:ه) لا الرابطة حرف أم ظرف ؟ 
فلك 


يسللب جمنع منشوراتنا من 
الشوكه المتحئدة للتوريع 
تبروت - شارع سورنا - نبانة سيميصى وصالحة 
هايفب 418115 دس ب 141 
ترفياً تنوسران - الهايف المدولج 4# ]م 


